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 و   

  

 

   إ  ا ا ا  هوم  ه وم ،   هو   أن  ،إن ا وم

 م  وأن و أد  ا .ا ط    

    اذة اا إ وا  ة  أ ر ا ا  و ا    ا

.   و وم   

    أ وا ا  .اا    ا  ءأ إ  

    أ  و أ ا م  ا أ   ا اا ا ا  إ ،

  .  ز ا   و    ا  ف    أ و

         إ ا  أ أو ا ا زإ  وأ ،  دة  

 إ    أي   يا  ه .را  و  

  

  

  

  

 دة  ا 

 

 

 



 إاء

 

  

    وأ أ إ ا م ن أ  إ ا ا يأ  ا وأدا ا  أ إ   نإم

                                                                       . او  

   .ا أ إ ،و   ؤن د  إ ،و      إ  

     .ا ادي وأ إ ددون و     إ ،م و  وم  إ  

   إ .ا در وا  ،انن، رر ،إ إ و      

    ،ا  اوأ  ، ،ل ،ا  أ إ ،ي و ري و   إ

  ز، ر ، ار.

   . ة، در و  ،ة ،ز  إ   سب او أ أ إ  

    ا ا إم ار وا    إ ،ن راح واا     إ أ   

       .  و إ ، ،ى ،ءأ ، ، ،رز  

     .و أ ا   قا ط  إ  

 

  دة 

 



راتــة المختصــقائم  
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ط : الطبعة. -  

ص : الصفحة. -  

 

Liste des Abréviations : 

Op.cit : ouvrage précédemment cité. 
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 مقدمة

مقومات آدمیته، فهذه الحقوق  إن حریة الإنسان و كرامته و أمنه من مستلزمات حیاته و   

تُخلق مع الإنسان و یكتسبها منذ لحظة ولادته و هي تعادل حقه في الحیاة أو تفوقه أهمیة، و 

الشریعة الإسلامیة في تقریر هذه الحقوق كل المواثیق الدولیة و المنظمات العالمیة قد سبقت 

مْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي أعظم دلیل قوله تعالى : ﴿ ة بحریة الإنسان و كرامته، و یداالمن وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَ  من  70﴾ ( الآیة  اهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

سورة الإسراء )، و كرامة الإنسان لا تتجسد إلا من خلال ممارسته لحریته في جمیع جوانب 

  حیاته الاجتماعیة و الاقتصادیة و الدینیة و إلى غیر ذلك من مناحي الحیاة.

الحق في حریة الفكر و العقیدة و ما قد مثلا لإنسان فل ،و الحریة الشخصیة لها جوانب عدة   

نفراده إفي الخصوصیة و التي تعني حریته  و لعل أهمها هي ،یتولد عن ذلك من حریة دینیة

عن تدخل الغیر و  وحده دون الغیر بالإطلاع على مكامن أسراره، و أن یعیش حیاته بعیداً 

حقوق الإنسان المنصوص عنها في  بمنأى عن العلانیة، و الحق في الحیاة الخاصة من

لا یعرض أحد لتدخل « منه حیث جاء فیها :  12في المادة  الإنسانالإعلان العالمي لحقوق 

، بالإضافة إلى أن كفالة 1»رته أو مسكنه أو مراسلاته أو ...تعسفي في حیاته الخاصة أو أس

یتمكن من أداء دوره الحیاة الخاصة للإنسان توفر له نوعا من الاستقرار و الأمن حتى 

الاجتماعي، فالإنسان بحكم طبیعته له أسراره الشخصیة لكن هذه الأسرار قد تحمل في طیاتها 

معلومات تنبأ عن أفعال محرمة، فطبیعة الإنسان الخطأ و هذا قد یجعله یقدم على سلوكات 

عتبارها على حقوق الغیر، و هنا ینشأ حق الدولة با اعتداءاتتنطوي على أفعال جرمیة و 

لصیانة حقوق الإنسان و حفظ  ،ممثلة للمجتمع ومخول لها التدخل عن طریق مختلف أجهزتها

، فالقصاص والعقاب ارتقائه واستمرارأمنه وسلامته وسكینته والمحافظة على الحیاة الاجتماعیة 

                              
ألف، موقع الأمم المتحدة الشبكي،   217، بموجب القرار رقم 1948دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باریس  -1

). 14:15، بتوقیت 2/5/2016، ( أطلع علیه في : ]  w.w.w.un. org/ ar/ index- htm ] ( دون تاریخ )،    



2 

 

تطبیقا  ونسبتها إلى مرتكبها ،الإجرامیةلا یكون إلا عن طریق البحث عن الأدلة لإثبات الأفعال 

لإثبات  السبیل الوحید عن الأدلة هو بحثفال ،محاكمته محاكمة عادلةل لمبدأ الشرعیة الإجرائیة

  الجریمة.

مواجهتها مهمة تضطلع  استقراره و و رغم أن الجریمة تنطوي على مساس بأمن المجتمع و   

محددة، غیر أن ذلك بها الدولة وحدها عبر مختلف أجهزتها الأمنیة والقضائیة طبقا لإجراءات 

هما مصلحة المجتمع المتمثلة في ضمان الأمن والنظام  ،یقتضي منها الموازنة بین مصلحتین

والعیش في طمأنینة من خلال القضاء على الجریمة وتحقیق الردع العام والخاص، و مصلحة 

هو الوسیلة یعتبر  راءات الجزائیةجالإ انونقلا تمس حقوقهم وتنتهك حریاتهم، و الأفراد في أن 

لتحقیق هذه الموازنة والمعادلة عن طریق تقریر مجموعة من القیود والشروط و الشكلیات التي 

ممارسة الدولة حقها في توقیع العقاب منذ لحظة تحریك الدعوى  أثناءتكون بمثابة ضمانات 

في خاصة  راءات الجزائیةجالإ انونالعمومیة إلى غایة صدور حكم نهائي بات، ویظهر دور ق

على نتائجها یتم بناء  دلة فهي أخطر المراحل لأنه بناءً البحث عن الأ أثناءمرحلة التحقیق 

الحكم القضائي، والبحث عن الدلیل یبرر في بعض الأحیان المساس بحقوق معینة، كالحق في 

الحرمة والخصوصیة عن طریق إجراء التفتیش الذي یعتبر إجراء استثنائي ینطوي في حقیقته 

رض لحرمة وحریات الأفراد، بسبب التحقیق في جریمة وقعت أو ترجح وقوعها ، على تع

فضرورة تغلیب المصلحة العامة في هذه الحالة هو الذي یبرر اتخاذ هذا الإجراء، فالتفتیش 

  یستمد مشروعیته من ضرورة التحقیق التي تستلزم البحث عن الأدلة.

  * التعریف بالموضوع

أخطر إجراءات التحقیق الرامیة إلى جمع الأدلة و و  أهم ي و هو منالتفتیش إجراء استثنائ   

التي یكون الهدف منها الوصول إلى الحقیقة ومعرفة مرتكبي الجرائم، وهو ینطوي على مساس 

كون هذا الأخیر یشكل  ،بحرمة الأشخاص لأنه ینصب على محل منحه القانون حرمة خاصة

ا ما جعل المشرع یحیطه بأكبر قدر من الشروط الشكلیة الوعاء الذي یحتوي أسرار الأفراد، وهذ
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و یترتب على  ،لمن یمارس هذا الإجراء في حقهو الموضوعیة التي تكون بمثابة ضمانة 

  الإخلال بهذه الشروط بطلان هذا الإجراء.

  * أهمیة الموضوع 

دستوریة إن التفتیش هو الإجراء الذي یمكن من خلاله الإطلاع على محل یحظى بحمایة  -

خاصة بصفة مشروعة و قانونیة، فهو یشكل مساس بحریة الأفراد و انتهاك حرماتهم بطریقة 

مشروعة و فق ضوابط قانونیة، و علیه فإن الإخلال بهذه الشروط المنصوص علیها قانونا 

  یسلب الإجراء شرعیته.

الوصول إلى  من أجل ،أنه من أهم و أخطر إجراءات التحقیق التي تهدف إلى جمع الأدلة -

  الحقیقة.

إن التفتیش یباشر على محل منحه القانون حرمة و حمایة خاصة، كون هذا المحل هو  -

الوعاء الذي یحتوي أسرار الأفراد وحریاتهم وهو ما یكسب هذا الإجراء الطابع الاستثنائي الذي 

هذا المحل و  یمیزه عن باقي الإجراءات، فهناك من الأدلة ما لا یمكن العثور علیها إلا في

  بالتالي فهو من الإجراءات التي ترتبط بحقوق المتهم. 

إن أهمیة التفتیش تظهر أیضا في كونه یستهدف جمع أدلة مادیة ملموسة و ذلك عكس  -

بعض إجراءات التحقیق الأخرى و هو ما یكسبه قوة ثبوتیة أكبر في الجانب العملي من ناحیة 

  في الغالب تكون عرضة للتزییف والتألیف و الإخفاء.إظهار الحقیقة كون الأدلة الشفویة 

التفتیش من أعقد وأهم موضوعات الإجراءات الجزائیة لتضمنه مجموعة من الشروط الشكلیة  -

و الموضوعیة التي أوجب المشرع مراعاتها لتكون بمثابة ضمانة وسیاج لعدم انتهاك حقوق من 

  بوشر هذا الإجراء ضده.

حصه وذلك لاستجلاء وف ،یان یكون هو السبیل الوحید لكشف الدلیلالتفتیش في بعض الأح -

  بإدانة المتهم أو لإثبات براءته.  الحقیقة سواءً 
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التفتیش و عن طریق الشروط التي یجب الالتزام بها أثناء مباشرته یعتبر من الإجراءات التي  -

عن الأدلة و  تحقق الموازنة بین مصلحة المجتمع في مكافحة الجریمة عن طریق البحث

  مصلحة الأفراد في أن لا تمس حقوقهم وتنتهك حریاتهم.

  * أسباب اختیار موضوع التفتیش 

  ترجع الأسباب في اختیاري لموضوع التفتیش إلى أسباب موضوعیة و أخرى ذاتیة:

  / الأسباب الموضوعیة:1

من إجراءات  یرجع اختیاري لموضوع التفتیش إلى الطابع الاستثنائي الذي یمیزه عن غیره -

التحقیق الأخرى، بالإضافة إلى الإشكالات التي تطرحها ضمانات التفتیش و ممارسته  

  التطبیقیة.

قلة الدراسات الجزائریة المتخصصة في هذا الموضوع رغم أنه من أهم موضوعات  -

  الإجراءات الجزائیة .

  : / الأسباب الذاتیة1

إلى الرغبة في معرفة  راءات الجزائیة الجزائريجالإ انونیرجع اختیاري لموضوع التفتیش في ق -

  جزئیات هذا الإجراء. خصوصیات و

  رغبة  التخصص و البحث في مجال الإجراءات الجزائیة. -

  *أهداف الموضوع 

  تهدف دراسة هذا الموضوع إلى:

  تبیین الإطار القانوني الذي حدده المشرع للتفتیش.   
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ها المشرع لهذا الإجراء من أجل التنسیق والموازنة تبین مدى نجاعة الضمانات التي وضع   

  بین المصلحة العامة للمجتمع ومصلحة الفرد في صیانة حقوقه الأساسیة.

  * الصعوبات 

أكبر عائق  و ،طالب علم أي یواجهها قد التي المشاكل بعض الدراسة هذه إعداد فترة تخللت  

جزئیات الموضوع، بالإضافة إلى أنني كان ضیق الوقت في إعداد دراسة شاملة و جامعة لكل 

واجهت صعوبة سعة وتشعب الموضوع، كما أنني وجدت نقص كبیر في دراسات الباحثین 

  الجزائریین المتخصصة في الموضوع.

  * الإشكالیة 

التفتیش في جوهره هو انتهاك لحریة الأفراد و خصوصیاتهم لذلك یعد من اخطر    

التحقیق فهو إجراء یكون الهدف منه  البحث في  أثناءمحقق الصلاحیات التي منحها القانون لل

محل یتمتع بحمایة قانونیة خاصة عن دلیل مادي یفید في كشف الحقیقة، إذا فالغایة التي تبرر 

انتهاك الحرمة عن طریق إجراء التفتیش هي البحث عن الأدلة، والذي هو مخول لسلطات 

، راءات الجزائیةجالإ انونا لشروط محددة في قمعینة تمثل الدولة في هذا الحق و ذلك وفق

فبالرغم من أن المشرع الجزائري أعطى صلاحیات لهذه السلطة في انتهاك هذه الحقوق و 

الحرومات إلا أن هذه الصلاحیات لیست على إطلاقها فلقد حدد القانون الإطار الشرعي لها، 

انونا و عدم تعسفها لأن ذلك لضمان عدم تجاوز هذه السلطة اختصاصاتها الممنوحة لها ق

یشكل جریمة أخرى و یصبح في هذه الحالة التفتیش وسیلة غیر مشروعة من هذا كله نطرح 

  التالیة: ةالإشكالی

و المتعلقة بالتفتیش في تحقیق  راءات الجزائیةجالإ انونما مدى فاعلیة القیود الواردة في ق -

وكیف نظم  الأفراد في عدم انتهاك حرماتهم؟الموازنة یبن المصلحة العامة للمجتمع و مصلحة 

  ؟الإجراءالمشرع الجزائري هذا 
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ننجز هذه الدراسة معتمدین في ذلك على المنهج التحلیلي في  ةو للإجابة على هذه الإشكالی   

التفتیش بالإضافة إلى المنهج المقارن لإبراز نقاط ب المتعلقة الإجرائیة القانونیة النصوصتحلیل 

  الخطة التالیة: المصري متبعینالاختلاف بین أحكام التفتیش في القانون الجزائري و القانون 

  مقدمة  

  الفصل الأول : ماهیة التفتیش 

  المبحث الأول : مفهوم التفتیش 

  المبحث الثاني : أحكام التفتیش 

  فتیش و آثاره الفصل الثاني : موضوع الت

  موضوع التفتیش ( محله)  الأول :المبحث 

  المبحث الثاني : آثار التفتیش 

  خاتمة 
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ماهیة التفتیش : الفصل الأول  

التفتیش هو البحث في مستودع السر عن أدلة مادیة تفید التحقیق في جریمة معینة تشكل    

حریاتهم، لكن المشرع سمح  جنایة أو جنحة، فهو في حقیقته انتهاك لحرمة الأشخاص و

بغیة تحقیق مصلحة أخرى یرى أنها أولى اء على هذه الحرمة في إطار مشروع، بالاعتد

الشروط الواجب على القائم بالتفتیش  بالترجیح، ما جعله یعمل على سن مجموعة من القیود و

 الجریمة  التي تكون بمثابة ضمانات تكفل الموازنة بین مصلحة المجتمع في كشف مراعاتها و

  .1حرمته ته وو مصلحة الفرد في صیانة خصوصی ،و ملاحقة المتهم

  مفهوم التفتیش : المبحث الأول

التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق الرامیة إلى جمع الأدلة من خلال اطلاع على محل    

هذا ، و منحه القانون حمایة خاصة كون هذا الأخیر یشكل الوعاء الذي یحوي أسرار الأشخاص

  میزه عن بعض الإجراءات الأخرى. الطابع الاستثنائي له

  تعریف التفتیش وتطوره : المطلب الأول

لقد تناول فقهاء القانون الجنائي موضوع التفتیش بطرح مجموعة من التعاریف والتي سنقوم    

دة ظمة السائتطور بتطور الأن بعرضها في هذا المطلب كما أن هذا الإجراء ظهر منذ القدم و

  في كل عصر من العصور.

                              

395الفتاح مراد، التحقیق الجنائي التطبیقي، دار الكتب و الوثائق المصریة ، مصر، (د.س.ن )، ص عبد  - 1  
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  : تعریف التفتیش الفرع الأول

، فهو بحث في التي تمس حریات الأشخاص التفتیش من أخطر الإجراءات الجنائیة    

الذي یحتفظون بها لأنفسهم فقط، والتفتیش إجراء من إجراءات التحقیق  الرامیة  مستودع أسرارهم

    .   1إلى جمع الأدلة

  : تعریف التفتیش لغة  أولا  

شَهُ فَتَّ فَتْشاً و  يْءَ لشَّ وَ البَحْثُ، وَ فَتَشْتُ الَبُ الطَّ و هو  :فْتِشُ و التَّ  الفَتْشُ   أيْ شَ فَتَّ من الفعل  

  .2شْتُ شِعْرَ ذِي الرُمَةِ أطْلُبُ فِیهِ بَیْتًافتَّ  :رٌ مِ شَ  تَفْتِیشاً مِثْلُهُ قالَ 

  حهُ وعنه سأل و استقصى في الطلبالشيءَ أي تصَفَّ فَتَشَ فَتْشًا و فَتَشَ الرجل 

  .اش: الكثیر التفْتِیشّْ الفتَّ 

المُفَتِشْ: اسم فاعل وهو من تقیمه السلطة أو إحدى الدوائر العمومیة للمراقبة والبحث عن و 

  .3الخلل

 : تعریف التفتیش قانونا ثانیا

 ،4راءات الجزائیةجالإ انونقوع إلى رجبالف ،لقانون الجزائري أي تعریف للتفتیشا في لا یوجد   

ذلك في  و ،هؤ لها قانونا إجرا ولالمخحكامه و الجهة أاكتفى فقط بذكر شروطه و  المشرع هنجد

، فالمشرع إ ج من ق 83 إلى 79المواد من  وكذا  64و المادة مكرر  47 إلى 44المواد من 

  .ترك ذلك للفقه تهادعائري كالجز 

                              
، دار الفكر، 1ط  ،»دراسة عملیة تطبیقیة طبقا لأحدث الأحكام «صلاح الدین جمال الدین، الطعن في إجراءات التفتیش  -1

.5، ص 2004مصر،  -الإسكندریة    

.3341، ص )د.س.ن(مصر،  –، دار المعارف، القاهرة 1ط  ابن منظور، لسان العرب، - 2 

.477ص  ، 2013، الجزائر  -، دار أیوب للمنشورات، باتنة 1ط  عربي، - الوسیط الحدیث منجد عربي - 3 
   ، المعدل و المتمم.1966، 48، ج ر العدد : 1966جوان  8المؤرخ في :  66/155الأمر رقم :  -4
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بعض التشریعات العربیة كالتشریع  لككذ و ،المشرع الفرنسي لم یتطرق إلى تعریفه أن كما   

  .1شروطه بذكر طبیعته و اكتفوابل  الخالیمني... و المصري و السوداني

  : تعریف التفتیش فقها ثالثا

یقصد بالتفتیش البحث في مستودع السر عن أدلة  «جیلالي البغدادي بأنه:  الأستاذعرفه    

لأنه لم یحدد نوع هذا  ،هو تعریف ناقص  و، 2»نالجریمة أو نسبتها إلى متهم معی إثباتتفید 

 ،و الجهة المُوْكَلِ لها القیام بهأن السلطة یعدم تحدید و تبی إلى بالإضافةو طبیعته  الإجراء

أهم الضمانات الممنوحة وهذا یعتبر  ،و النزاهة التي یجب أن تكون على قدر من الكفاءة

  التحقیق. أثناءخطر السلطات الممنوحة من أ الإجراءفهذا  ،لعدم انتهاك حرماتهم دللأفرا

هو عبارة على اطلاع على محل منحه القانون حرمة  و ،التفتیش هو البحث و الاستقصاء    

في  إلاعلى ما بداخله  أوفلا یجوز الاطلاع علیه  ،خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه

و الغایة من التفتیش هي البحث عن  ،برضاء صاحبه أو قانونالأحوال المنصوص علیها ا

 أكدتهوهو ما  ،بشأنهاحصول التحقیق  أوالمتعلقة بالجریمة الجاري جمع الاستدلالات  الأشیاء

اسند و  یكون بمناسبة جریمة وقعت فعلا أنمحكمة النقض المصریة بأن التفتیش یجب 

انتهاك حرمة  رما یبر  ووه ،كابه هذه الجریمةشخص معین توجد دلائل على ارت إلىارتكابها 

، وتضمن هذا التعریف الغایة من التفتیش، 3منحه القانون هذه الحرمة الخاصة المحل الذي

  السبب في انتهاك حرمة محل التفتیش. الأصلالتي هي في 

                              
، ( مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الجنائي )، جامعة باتنة، معهد العلوم الأمن الشخصيالحق في فار جمیلة ،  -1

   .12، ص 2002/ 2001القانونیة، 
، 1999، )د.م.ن( ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،1، ط»دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة  «جیلالي البغدادي، التحقیق -2

  . 31ص  

.395عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  - 3 
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 إلىالتحقیق التي تؤدي  إجراءاتمن  إجراء « حمد فتحي سرور بأنهكما عرفه الدكتور أ   

هذا التعریف في ،  1»وهو ما یفید في كشف الحقیقة  ،الجریمة موضوع التحقیق أدلةضبط 

نه ینصب هي أ الأخرى، و الإجراءاتتمیز التفتیش عن بعض  ةلم یتضمن أهم خاصی يرأی

 ،قه على المعاینةیعلى محل منحه القانون حرمة خاصة، فهذا التعریف بهذه الصیغة یمكن تطب

بالاطلاع على مسكن  بتعرضهالحرمة الخاصة للأفراد ب هي مساسه فأهم میزة للتفتیش

  خر.آ إجراء أيمن  أكثرجعل المشرع یحیطه بقیوده  وهذا ما ،رسائله أو أو جسمه ،الشخص

م به السلطة القضائیة للاطلاع تقو  إجراء « بأنهالتفتیش  وعرف الدكتور توفیق محمد الشاوي   

للتحقیق الجنائي، و المحل الذي  اللازمة الأدلةعن محل یتمتع بحرمة خاصة للبحث  على

هذا  أن، غیر 2» رسائله أو جسمه أو یكون مسكن الشخص أن إمایتمتع بهذه الحرمة الخاصة 

 الأصیل الاختصاصالتعریف لم یتضمن تحدیدا لهذه السلطة القضائیة التي یكون لها 

لى إ هذا التعریف كان و أن إلا ،وفیما تتمثل هذه السلطة ،والاختصاص الاستثنائي بالتحقیق

المعنى القانوني له ولیس بالمعنى الدقیق للتفتیش القضائي و حد بعید جامعا مانعا 

 أنو  یحظى بحرمة خاصة أنمحل التفتیش یجب  أنفقد بین هذا التعریف ، الاصطلاحي

 إلى بالإضافة ،شروط حددها القانونل افق و ،التفتیش هو انتهاك لهذه الحرمة في حالات خاصة

ضباط  أصلا و استثناءًاقاضي التحقیق و المتمثلة في  صةتخمسلطة  إلى إسنادهوجوب 

  و نوعه. الإجراءالغایة من هذا  الأخیرهذا التعریف بین في  أنكما  ،الشرطة القضائیة

و ذلك  ،سلطة التحقیق إلىالتي منحت  الإجراءاتخطر الحقوق و أویعتبر التفتیش من     

لذلك  ،، و حتى القوانینالإنسانالحریات التي تكفلها الدساتیر و معاهدات حقوق  بأهم لمساسه

التي  أو هفیما یتعلق بالسلطة التي تباشر  ع له ضوابط عدیدة وصارمة سواءً فإن المشرع یض

                              

. 544، ص 1996مصر،  - ، دار النهضة العربیة، القاهرة7أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، ط - 1 

.27، ص 2006مصر، - ، منشأة المعارف، الإسكندریة 1ط توفیق محمد الشاوي، حرمة الحیاة الخاصة ونظریة التفتیش، - 2 
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یمثل ضمانات  هو ما و ،التي یجوز فیها مباشرته لأحوالل بالنسبة وحتى ،بمباشرته تأذن

  .1للحریة الفردیة

 هو الشارع إلیهالتفتیش بالمعنى الذي قصد  «حسین محمد جمجوم بأن الأستاذعرفه قد  و    

عن عناصر الحقیقة  البحث أو ،الأدلةلحصول على دلیل من أعمال التحقیق یهدف لمن  عمل

 إلىیسند  أنو یجوز  ،المكان الذي یقیم فیه أو ،ینصب على المتهم هوو  في مستودع السر،

لا تملكه  ، والمحددة في القانون الأوضاعوذلك بالشروط و  ،غیر المتهمین ومساكنهم أشخاص

  2.»وهو ما یسمى بالتفتیش القضائي ،سابق منها بإذن أوسلطة التحقیق  إلا

ختصة تقوم به سلطة م إجراء التفتیش «نحمد عبد الحكیم عثمان بأأالأستاذ  أیضا عرفه كما   

    على قدر من الجبر  ینطوي الإجراءوهذا  ،جنحة أون جنایة المادیة بشأ الأدلةللبحث عن 

  .3»هو تعرض قانوني لحریة المتهم الشخصیة ، إذالإكراهو 

 الإجراءاتالمنصوص عنها في قانون  أحكامهباستقرار و  ،من التعاریف المذكورة سابقا    

، التحقیق إجراءاتمن استثنائي  إجراءالتفتیش  أن إلى الأخیرفي  نخلص ،الجزائیة الجزائري

 المنفذةو  به الآمرةكالسلطة  الأصیللاختصاص ا ابین من لهمخول للسلطة القضائیة الموزعة 

 ابین السلطة التي لهوكیل الجمهوریة و  المتمثلة في قاضي التحقیق و، و له في نفس الوقت

وهم  ،ددةلإجراءات محو طبقا  ،ذة له في حالات معینةوهي السلطة المنف ،استثنائياختصاص 

رغم عدم وجود نص  –القیام به یمكن لغرفة الاتهام وجهة الحكم  كما ضباط الشرطة القضائیة،

لة مادیة لجنایة بهدف البحث عن أد دعت ضرورة التحقیق لذلك، إذاوذلك  –على ذلك صراحة 

                              

.359بد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص ع - 1 
، المكتب 3، ج »التفتیش  -القبض -التلبس - الاستیقاف«حسین محمد جمجوم، موسوعة العدالة الجنائیة القبض والتفتیش  -2

  . 241، ص2003الفني للإصدارات القانونیة، ( د.م.ن )، 
، دار منشأة الناشر المعارف »من الناحیتین العلمیة والعملیة «أحمد عبد الحكیم عثمان، تفتیش الأشخاص وحالات بطلانه  -3

.11، ص )د.س.ن(مصر،  -بالإسكندریة جلال حزي وشركاه، الإسكندریة  
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أو  هذا المحل قد یكون مسكن ،تحقق وقوعها في محل منحه القانون حرمة خاصة ،جنحة أو

  .لفرد وحرمة مسكنهل لتعرضهالإجراءات الجزائیة خطر أو رسائله، وهو أ جسم الشخص

  : نشأة وتطور التفتیش لفرع الثانيا

و  نظمةبالأوشروطه وحتى نطاقه ارتباط  أحكامهالتفتیش وتطوره من حیث  إجراء لنشأةكان    

ومنه سنحاول معرفة التطور   ،التي كانت سائدة في كل مرحلة وعصر من العصور الأوضاع

  : ن المراحل وذلك على النحو التاليفي كل مرحلة م الإجراءالتاریخي لهذا 

  في القانون الروماني نشأة وتطور التفتیش : أولاً 

تبعا للطابع الذي  ،المسكن في القانون الروماني یحظى بحرمة وحمایة خاصة أوكان المنزل    

ولكن هذا لم یمنع التعرض  ،الشعائر الدینیة هكونه مكان مقدس كانت تقام فی ،أُصبغ علیه

، ومن هذا التعرض یمكن كان یجوز التعرض للشخص خارجهبل  ،خارج مساكنهم للأشخاص

مكان للعبادة تقام فیه الشعائر  لأنهاصة هو المسكن فقط، فالذي كان یحظى بحمایة خ ،تفتیشه

   ،1الأحوال من حال بأيعلیه حمایة من نوع خاص لا یمكن انتهاكها  أضفىوهذا ما  ،الدینیة

على وجود دعوى  ، فقانون كورنیلیا نصا أكثر منه دینیالكن الحال تغیر و أخذ طابعا اجتماعیً 

وفقا لشروط و و بالتالي یمكن تفتیش المسكن  سكنلاعتداء على حرمة الما جنائیة عند

  هي كالأتي:  إجراءات

  .البرایتور في التفتیش فیفوضه في ذلك علیه یستأذن المجني -1

  .التفتیش علنا إجراء یتم -2

                              
لبنان،  -، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت1، ط»دراسة مقارنه  «منى جاسم الكواري، التفتیش شروطه وحالات بطلانه  -1

.12، ص 2008  
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عاریا و یبرر الفقیه  الأعلىو یكون نصفه  أسفله،علیه قطعة قماش تغطى  یرتدي المجني -3

  .علیه شیئا بین طیات ملابسه أن یدخل المجنيحمایة للمتهم من  بأنهجایوس ذلك 

  .التفتیش في مسكنه أثناءعلیه  أن یتابع المجنيیحق للمتهم  -4

  1.البرایتور إلى معلیه یحرز ویقد ما یضبطه المجني -5

  في القانون الفرنسي نشأة وتطور التفتیش : ثانیاً 

مرحلة هي  الأولىاسي و الاجتماعي، فالمرحلة السی بالتطوركانت مراحل التطور مرتبطة    

هما الملكیة  ،حیث كان النظام الاجتماعي في هذا العهد یقوم على مبدأین الإقطاعي،العهد 

بسیطرة النبلاء على الطبقة الكادحة، ولم یكن للحریة الفردیة وجود بالنسبة  توالسیادة و تمیز 

بحیث كانت لهم ضمانات قویة تحمیهم،  ،النبلاء فقط، بل تكون للسادة وهم الأخیرةلهذه الطبقة 

وفي القرن الحادي عشر میلادي  ،سلطة الشرطة والقضاء أیدیهمبل كان النبلاء یجمعون في 

ول القرن الثاني عشر سنة واستمر ذلك حتى أ الإقطاعیینحالات تمرد بین سكان بعض  تحدث

ى وثیقة تحرم تفتیش المساكن لیلا حیث استطاعت بعض الولایات الحصول عل م تقریبا،1102

ممتلكاتهم   ستلاء علىللإ ى وثیقة تمنع الدخول لمساكنهماستطاع الحصول عل الأخرعض بو ال

  . 2 (Orléans)أورالیانبمقاطعة  وكان ذلك ،القضاء بإذن إلا  میثاق تقالید لوریس إلىاًاستناد

ي القرن السابع عشر حیث صدر المرحلة الثانیة فهي مرحلة العهود الوسطى، خاصة ف أما   

معاینة جسم الجریمة، لكان للقاضي الانتقال ایات في النظام الفرنسي القدیم، فقانون تحقیق الجن

وكان ، 3نائب عنه أوو بحضور المتهم  ،المسكن في حالة التلبس یفتشوا أن في وللشرطة الحق

                              

.13اري، المرجع السابق، ص منى جاسم الكو  - 1 

LEBIGRE ARLETTE‚ Histoire du droit pénal‚ tome 2‚ èd‚ Cujas‚ 1979 ‚p 113. -2   
3- LEBIGRE ARLETTE‚( Op.cit)‚ p 113.   
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لجسم  نتقاء و المعاینةلاا بإجراءوبعد القیام  ،م1670 أوتذلك بموجب الامر الجنائي لشهر 

  . 1الجریمة یحرر القاضي محضرا بذلك 

تسمى بعصر الثورة، حیث واكبت إعلان حقوق الإنسان و المواطن  و في المرحلة الأخیرة و   

منه  9ما نصت علیه المادة  ، وهو2م و الذي تضمن براءة كل إنسان حتى تثبت إدانته1789

، رلغیت إجراءات القرن السابع عش، وأُ 3»یثبت ذنبه... أن إلى كل رجل یحسب بریئا «:بقولها

  . 4صونهاتنصوص التي تحمي الحریات و ثم توالت ال

ومن هذه القواعد ما یتعلق بحرمة  ،وضعت بعض القواعد الجدیدة م1971وفي عام    

رجال السلطة من ضبط المواطن في قانون تنظیم البولیس الذي یمنع  فقد صدر ،المسكن

المفتوحة للجمهور  الأماكنیفرق بین  أخرمن القضاء، و صدر قانون  أمرعلى  بناءً  إلا مسكنه

المشتبه  الأشخاصللبحث عن  الأولفیجوز لرجال البولیس دخول  ،وبین المساكن الخاصة

صدر قانون تحقیق  أن  إلىمن القضاء لدخول المساكن،  إذنبینما یتعین الحصول على  ،فیهم

یجري التفتیش  أنفاشترط  ،التفتیش في عدة نصوص إجراءالذي نظم  و م1808م الجنایات لعا

تضمن عدم ز أحراأوجب وضع المضبوطات في ، و من ینوب عنه أوفي حضور المتهم 

  .5المضبوطة بالأدلةالعبث 

 إجراءن إوحسب القانون الفرنسي ف ،6م1957الجنائیة لسنة  الإجراءاتن ثم صدور قانو     

تبعا لذلك المختصة بالتحقیق، و تقوم به السلطة  أنالذي یجب  ،التحقیق إجراءاتالتفتیش من 

                              
، (بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي)، جامعة باتنة، التفتیش في القانون الجزائريبن عشي حسین،  -1

  .3، ص 1987المعهد الوطني للتعلیم العالي للعلوم الاقتصادیة والحقوق، 

.13منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص  - 2 
، 02/2016/ 22، موقع ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة، فرنسا 1789أوت  26 ،المواطن إعلان حقوق الإنسان و -3  

).09:40بتوقیت  28/4/2016،(أطلع علیه  في: ] https:// ar.wikipedia.org/ wiki/   والمواطن-الإنسان-حقوق-إعلان[

.13 منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص - 4 

.20أحمد عبد الحكیم عثمان، المرجع السابق، ص  - 5 

.13منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص  - 6 
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ردع الانتهاكات التي تتم  إلى ریاحصیرمي  ،صادق المشرع الفرنسي على نص قانوني جدید

التقدم التقني والعلمي، فاستغل المشرع الفرصة بمناسبة  أنتجهابمساعدة المنظومات التي 

 ةحمایة جزائی أرسىحیث  )علق بتدعیم حقوق المواطن تالم (م 17/07/1970إصدار قانون  

 368بإدخال المواد من و تمثلت الحمایة الجزائیة  ،النوعیة ةجانب الحمایة المدنی إلىنوعیة 

قانون العقوبات تحت عنوان المساس بالحیاة الخاصة، وظل المشرع  أحكاممن ض 372 إلى

حیث عوض تلك  م،1992قانون العقوبات الجدید لسنة  الفرنسي محتفظا بنفس التصور في

 )372 إلى 368المواد  (م 1970المواد الجزائیة المدرجة في قانون العقوبات القدیم سنة 

  .1)3مكرر 226الى 1مكرر 262(بالمواد 

  الأنجلو سكسونيفي القانون  نشأة وتطور التفتیش ثالثاً :

 هو مسكن المواطن امبدأ حرمة المسكن، فاعتبر  هذان القانونین كانا حریصین على تقریر   

الناس  أكثر إن «قال: إذعبر في صیاغة فریدة عن هذا المبدأ  "اللورد شاتهام "قلعته فنجد أن

للسقوط وقد  قد یكون بناء الكوخ متهالكا وسقفه آیلاً  یتمتع في كوخه بسلطات التاج، تواضعا

ه القواعد لا هذ أننجد ذا لا یملك دخوله ل انجلتراتعصف به الریح من كل جانب ولكن ملك 

  .2»من القضاء  بإذن أولا عند الضرورة تجیز دخول المساكن إ

  الإسلامیةفي الشریعة  نشأة وتطور التفتیش : رابعاً 

مرسخة لحقوقه في كل الجوانب و  ،الإنسانمة مكرسة لكرا الإسلامیةاءت الشریعة لقد ج   

الخاصة، و فاقت بذلك كل  مو حیاته الأشخاص حروماتالمجالات، فكانت سباقة لصیانة 

 الحدیثة والقدیمة، بل وجمیع المواثیق الدولیة، الأنظمةو حتى  الإنسانیةالدیانات و الحضارات 

وكل ما  ،و حرمة مسكنه ،حرمة الشخص في حد ذاتهوتجسد ذلك في تقریر حمایة خاصة ل

                              
، ( أُطروحة لنیل شهادة الدكتوراه)، شعبة القانون »مقارنةدراسة « الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصةنویري عبد العزیز،  -1

  .12، ص 2010/2011الجنائي ، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.3بن عشي حسین، المرجع السابق، ص  - 2  
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النبویة الشریفة  نزلة في القرآن و الأحادیثیات الكریمة المیتعلق بحیاته الخاصة، فكانت الآ

 أجاز الإسلامیةاستثناء فان منهج الشریعة  أصلنه لكل نة لهذه الحرمة ولرعایتها، وبما أمبی

  التفتیش. إجراءلشروط محددة عن طریق  اً وفق و ،انتهاك هذه الحرمة في حدود وحالات معینة

یَا أَیُّهَا  ﴿و من بین الآیات الكریمة المقررة لحرمة المنزل و الحرمة الشخصیة قوله تعالى    

یْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَ 

) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا 27تَذَكَّرُونَ (

 هنا یجوز من والإذن من سورة النور، 28و 27 الآیتان ﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ 

 أن الإسلامیةللتفتیش في الشریعة  ، ویشترطالأصلزل و هذا هو الكبیر و الصغیر الحائز للمن

یكون  أنط كما یشتر  الإسلامیة،عة یو المنكر هو كل معصیة حرمتها الشر  اً یكون هناك منكر 

لأنه من وسائل لتفتیش في هذه الحالة ا الإسلامیةعة یالشر  تجاز أو ، 1دون تجسس المنكر ظاهراً 

مثل الاتهام بالسرقة و  ،الحقیقة لإظهارخاصة في تلك الجرائم التي تستلزم التفتیش  ،التبیین

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ  ﴿، ومن الآیات الدالة على ذلك قوله تعالى2ونحوها الزنا

سورة الحجرات،  6 الآیة ﴾ ا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُو 

له تعالى في سورة و سورة النساء وق 94الآیة ﴾ فَتَبَیَّنُواإِذَا ضَرَبْتمُْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ  ﴿وقوله تعالى 

مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ كَذَلِكَ كِدْنَا  سْتَخْرَجَهَاافَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ ثمَُّ  ﴿یوسف علیه السلام

كُلِّ ذِي  قَ لِیُوسُفَ مَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْ 

صة في الكریمة جواز التفتیش خا الآیةویستفاد من هذه  ،سورة یوسف 76 الآیة﴾عِلْمٍ عَلِیمٌ 

                              
لبنان، ( - ، دار الكتاب العربي، بیروت1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج  -1

.  501د.س.ن)، ص   
، (رسالة لنیل شهادة »دراسة فقهیة تطبیقیة «أحكام وضوابط التفتیش في الشریعة عبد االله سویدان المویهي العتیبي،  -2

  . 84ه، ص 1433/1434القرى بمكة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة،  الدكتوراه )، جامعة أم
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براءة الذمة من التهم  أومن شغل الذمة بالجنایة  التأكدالاتهام بالسرقة لاستجلاء حقیقة الحال و 

  . 1إلیهاالمنسوبة 

 إلىكما دلت السنة النبویة على وقوع التفتیش كوسیلة من وسائل البحث و التحري للوصول    

قال صلى  :قال بهز بن حكیمالحقیقة خلف الاتهامات الموجهة لذمة المتهم و من ذلك حدیث 

بل عن حسابها من أربعین ابنة لبون، لا تفرقوا إبل سائمة في كل في كل إ «االله علیه وسلم 

، و في الحدیث دلالة »وشطر ماله ،منه آخذوهاومن منعاها فان  أجرهامؤجرا فله  أعطاها

و معرفة ما یملكه  ،نصاب الزكاة إلىللوصول  أیضا الأملاكواضحة على التفتیش وتقویم 

الشخص على الحقیقة، وحصر ذلك كله لتحصیل الزكاة خاصة عندما یمتنع الشخص عن 

  . 2تقدیم الزكاة المستحقة علیه بنفسه

یكون وفقا  أنالتفتیش یجب  أنعلى  ،كما تقرر تطبیقات عدیدة مارسها بعض الخلفاء   

دار  إلىاالله عنه عندما دخل لشروط، و الدلیل على ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي 

منین أمیر المؤ محجن: یا  أبوفقال  أصحابهمحجن الثقفي حین كان یشرب الخمر مع احد  أبي

مع عمر  أیضاوما حدث  ،3فقد نهى االله عن التجسس، فخرج عمر وتركه ،هذا لا یحل لك إن

بیت فارتاب في  في صواتاً كان یسیر لیلا في المدینة فسمع أ بن الخطاب رضي االله عنه عندما

ا خمر و معهم ،رجلا و امرأة فرأىور الحائط سفتسلق المنزل وت ،صاحب المنزل یرتكب محرما

قد عصیت االله  أناكنت  ،إنالمؤمنین أمیر، فقال له الرجل: یا 4یقیم على الرجل حد االله أن دفأرا

وما هي ؟ فقال: قد قال االله تعالى  :فقال أوجه،قد عصیت االله في ثلاثة  فأنت ،من وجه واحد

 ،السطح وقد تسورت ،»أبوابهاواتوا البیوت من  «وقد تجسست و قال االله تعالى »تجسسواولا «

فتركه عمر  ،و ما سلمت »أهلهاوتسلموا على  تستأنسواغیر بیوتكم حتى  بیوتاً  الا تدخلو «وقال

                              

. 87عبد االله سویدان المویهي العتیبي، المرجع السابق، ص  - 1 

.90عبد االله سویدان المویهي العتیبي، المرجع نفسه، ص  - 2 

.14منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص  - 3 

.14منى جاسم الكواري، المرجع نفسه، ص  - 4 



18 

 

 إن:هل عندك خیر ل للرجلقاأخرى، خجل عمر وبكى و وفي روایة  ،1وشرط علیه التوبة

  اذهب فقد عفوت عنك . ، قالعفوت عنك، قال له نعم

فقد حرصت  ،لحرمة المسكن اهتماما كبیرا أعطت الإسلامیةالشریعة  أنمما سبق نستنتج    

 أجازتالإسلامیة الشریعة  أنورغم  ر،حد كبی إلى للأشخاصعلى رعایة حرمة الحیاة الخاصة 

ذلك وفق شروط، فیجوز في مثل حالة التلبس  أن ، إلالحرمةاالذي یشكل انتهاك لهذه  التفتیش

من فوات ما لا یستدرك من انتهاك المحارم  من غیر تجسس، وذلك حذراً  بالمعصیة ظاهراً 

وتقریر قوتها و مدى  ،دلائل على وقوع الجریمة أوقرائن  اموفي حالة قی ،2وراتارتكاب المحظو 

  .3متروك للقائم على تنفیذ حكم الشرع رأمهو  ،كفایتها

  في الجزائر نشأة وتطور التفتیش : خامساً 

 ،وخصوصیة حیاته الإنسانبالنسبة للدولة الجزائریة فقد حرصت دائما على صیانة حرمة    

قانون في الدولة لهذا الحق ناهیك عن قانون  ىسمأوتجسد ذلك في تطرق  ،وحرمة مسكنه

  الجزائیة. الإجراءات

حیث انضمت  ،فقد تم اعتناق مبدأ الدفاع عن الخصوصیة الفردیة في مطلع الاستقلال   

الصادر سنة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان إلىالدولة الجزائریة غداة استعادة استقلالها 

حیث  ،4م18/11/1963، المصوت علیه في الأولمن دستورها  11بموجب المادة م 1948

، وتنضم الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانتوافق الجمهوریة على  «ى منه عل 11تنص المادة 

منها بضرورة التعاون  اكل منظمة دولیة تستجیب لمطامح الشعب الجزائري، و ذلك اقتناع إلى

م بمقتضى 1966العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة لسنة  إلىثم انضمت  ،»الدولي

                              

.503عبد القادر عوده، المرجع السابق، ص  - 1 

.504عبد القادر عوده، المرجع نفسه، ص  - 2 

.363عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  - 3 

.14نویري عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 4 
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كل من دساتیر  أوردتفقد  ،1م16/05/1989في رخ المؤ  89/67المرسوم الرئاسي رقم 

م نصوصا مشابهة للاعتراف بالحیاة الخاصة كقیمة محمیة 1996م و 1989م و 1976

    ،453و 40و  39في المادة  1996ذلك دستور  أمثلةومن  ،2دستوریا وذلك بعبارات متشابهة

 20164مارس  6رخ في المؤ  16/01للدستور الذي كان بموجب القانون رقم  الأخیرو التعدیل 

حرمة  تضمن الدولة عدم انتهاك «التي تنص  الأولىالفقرة  40ذلك في نصوص المواد  أورد

لا یجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة وحرمة شرفه  « التي تنص 46و المادة  ،»المسكن 

سریة المراسلات و الاتصالات  «تنص على المادة  نفسو الفقرة الثانیة من  »القانون ویحمیها

لا «نه أتنص على  فإنهاالفقرة الثالثة من نفس المادة  أما ،»مضمونة أشكالهاالخاصة بكل 

 ،معلل من السلطة القضائیة أمرون د حقوقالمساس بهذه ال الأشكالشكل من  بأيیجوز 

  كالتالي نصها  الذي جاء 47المادة  بالإضافة إلى ،»هذا الحكمویعاقب القانون على انتهاك 

بمقتضى  إلىفلا تفتیش  «و في الفقرة الثانیة منها »الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن  تضمن «

مكتوب صادر عن  بأمر إلالا تفتیش  «الأخیرة وفي فقرتها  ،»احترامه إطارالقانون و في 

  منه.  56المادة  إلى بالإضافة »السلطة القضائیة 

و طریقة  وأحكامهشروط التفتیش  ،الجزائیة المعمول به حالیا الإجراءاتكما تضمن قانون    

 وأحكامق إ ج المتضمنة شروط  من مكرر 47 إلى 44و كان ذلك في المواد من  تنفیذه

على شروط التفتیش  أیضامن نفس القانون التي تنص  64التفتیش في حالة التلبس، و المادة 

ق إ ج المتعلقة بسلطات قاضي التحقیق في  86 إلى 79و المواد من  ،في غیر حالة التلبس

                              
م المتعلق بالانضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة 16/5/1989المؤرخ في 89/67المرسوم رقم  -1

.  1989، 20و الثقافیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و البروتوكول الاختیاري، ج ر العدد :   

.14نویري عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 2 
، المعدل و 1996،   16، ج ر : العدد 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ بتاریخ  -3

  المتمم .
  . 2016، 14ج ر العدد :  -4
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 بالإنابةمن ق إ ج المتعلقة  139 إلى 138المواد من  إلىالتفتیش و طریقة تنفیذه بالإضافة 

  القضائیة.

 صیاغةقبل هذا التطور في مواد التفتیش خاصة بالنسبة للشروط المتعلقة بتنفیذه كانت  و   

 الأشخاصن إلى مساكالضبط القضائي الانتقال  لمأمورز یجو  « تنص على التالي 44المادة 

جنائیة، ویجري  بأفعالمتعلقة  أشیاء أو، أوراقاوزون حی أو ،الذین یكونون قد ساهموا في الجنایة

نه بموجب هذه المادة كان یجوز لضابط الشرطة القضائیة أ أي »ویحرر محضرا عنه تفتیشاً 

 ،جریمةالتفتیش مسكن المشتبه فیه الذي یظهر انه ارتكب  ،عند ارتكاب جنایة في حالة تلبس

 أنقاضي التحقیق، وبما  أومن وكیل الجمهوریة  الإذن إلىدون الحاجة  ،هاأو ساهم في ارتكاب

 أنالتي تشترط  1976من دستور  50هذه المادة غیر دستوریة لكونها تتناقض مع نص المادة 

جاء التعدیل لتدارك هذا المختصة، قضائیة ة البأمر مكتوب صادر عن السلطیكون التفتیش 

وضع و  1982فیفري  13المؤرخ في  82/03وكان ذلك بموجب القانون رقم  ،القصور

ا من قبل صادرً و  مكتوباً  الإذن یكون أنو التي تشترط  ،من ق إ ج 44صیاغة جدیدة للمادة 

  . 1مع وجوب استظهاره عند الدخول أو قاضي التحقیق، وكیل الجمهوریة

  : طبیعة التفتیش و الصور الأخرى للتفتیش المطلب الثاني

إن للتفتیش طبیعة خاصة تمیزه عن باقي الإجراءات المشابهة له والتي قد تلتبس معه في     

  بعض الجوانب.

  

  

                              
دراسة مقارنة للضمانات النظریة و التطبیقیة المقررة للمشتبه فیه  «أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة  -1

الجزائر،  -، دار هومه  للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة»في التشریع الجزائري و التشریعات الأجنبیة و الشریعة الإسلامیة 

.219، ص 2005  
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  لتفتیشالقانونیة ل طبیعةال:  الفرع الأول

، وقبل 1لقد ظهرت اتجاهات فقهیة متباینة لتحدید طبیعة التفتیش و المتمثلة في أربعة معاییر   

التطرق إلى شرح هذه المعاییر یجب أن لا ننسى أن أساس الحق في التفتیش هو الحق في 

  .2الإثبات و التحقیق، فمشروعیته مستمدة من ضرورة التحقیق الجنائي

به القضاء الفرنسي و المتمثل في معیار الغایة من الإجراء، وذلك  هو ما أخذ والاتجاه الأول: 

أن التفتیش هو عمل من أعمال التحقیق لأنه یهدف للبحث عن الأدلة، وجمعها للكشف عن 

فإنه  ،المترتبة عن عملیة التفتیش الأدلة، أي أن الغایة من التفتیش هي التحقیق لجمع 3الحقیقة

  حقیق.من البدیهي أنه من أعمال الت

فإذا كان التفتیش قد أُتخذ قبل  ذهب أنصار هذا الرأي إلى معیار وقت التفتیش، الاتجاه الثاني:

فتح التحقیق كان من أعمال جمع الاستدلالات، بینما یعد إجراء التفتیش من إجراءات التحقیق 

  .4إذا جرى بعد فتح التحقیق

راء، فیعتبر التفتیش من إجراءات التحقیق القائم بالإج ةهذا الاتجاه یأخذ بصف الاتجاه الثالث:

ولكن قد انتقد هذا الرأي على أساس وأن   ،-قاضي التحقیق –إذا قامت به سلطة التحقیق 

د بصفة القائم بالإجراء، خاصة في حالتي الندب و التلبس، حیث یقوم به تالمشرع لا یع

ة الندب مثلاً قد یقوم عناصر الضبطیة القضائیة و یعتبر من إجراءات التحقیق، ففي حال

قاضي التحقیق بندب ضابط الشرطة القضائیة لینوبه في بعض أعمال التحقیق و منها 

                              
، ( مذكرة مكملة لنیل شهادة ة والتحقیق الابتدائيضمانات المتهم أثناء مرحلة التحریات الأولیسلطان محمد الشاكر،  -1

  .149، ص 2013الماجستیر في القانون )، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.161توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص  - 2 

.149سلطان محمد الشاكر، المرجع السابق، ص  - 3 

.149نفسه، صسلطان محمد الشاكر، المرجع  - 4 
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التفتیش، في هذه الحالة و رغم أنه من قام بعملیة التفتیش ضابط الشرطة القضائیة وفقا لإنابة 

  إلا أن العمل یعد من إجراءات التحقیق القضائي الابتدائي.

أخذ هذا الاتجاه بالمعیار المختلط، فیعد التفتیش من إجراءات التحقیق متى یالاتجاه الرابع: 

اتخذته سلطة التحقیق  بعد تحریك الدعوى العمومیة بقصد الكشف عن الحقیقة، و بالتالي 

  .1یتضمن الإجراء ثلاثة معاییر، الغایة، و الوقت، القائم بالإجراءات

لط، وذلك حسب قرار الغرفة الجنائیة بالمحكمة وقد أخذ القضاء الجزائري بالمعیار المخت   

إن الأمر بالتفتیش لا یمنع البحث و اكتشاف أشیاء أخرى أو  « العلیا في شأن التفتیش بقولها:

، ق إ جمن  64، و المادة ق إ جمن  47بضاعة مهربة، و إن إجراء التفتیش یتم طبقا للمادة 

  .2»إن إبطال التفتیش و ما تلاه من إجراءات فینجر عنه نقض القرار 

وحسب رأي بالرجوع لحالات القیام بالتفتیش وقواعد الاختصاص بالتفتیش و كذا السلطة      

نجد أنه یمكن إجراء التفتیش في مرحلة جمع  -وهو ما سنتطرق لشرحه لاحقا –المختصة به 

ضباط الشرطة القضائیة، حیث یمكن لضباط الشرطة القضائیة الاستدلالات و التي یقوم بها 

، أو في غیر حالة التلبس، وهو )ج  إق  44المادة  (القیام بالتفتیش سواء في حالات التلبس 

في غیر حالات  –ما یعبر عنه بالتحقیق الأولي أو التحقیق التمهیدي في الحالات العادیة 

  .)ج إق  64المادة  (-التلبس

  اءات الجزائیةر جالإ انونقهي أنه بالرجوع إلى ة الإشارة إلى ملاحظة مهمة جدا، ر مع ضرو    

نجد أن المشرع قد خلط بین المصطلحات، فلم یفرق في التسمیة بین التحقیق الأولي أو 

الوارد في الباب الثاني من الفصل الثاني تحت  هذا القانون والتمهیدي الذي نص علیه في 

دائي، و نحن نعلم أن التحقیق الابتدائي یطلق على التحقیق الذي یباشره عنوان التحقیق الابت

                              

.149سلطان محمد الشاكر، المرجع السابق، ص  - 1 

 2- القرار رقم : 95513 المؤرخ في : 1993/2/12، عن سلطان محمد الشاكر، المرجع نفسه، ص 150.
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قاضي التحقیق، بعد طلب فتح تحقیق من طرف وكیل الجمهوریة بعد تحریك الدعوى العمومیة 

من طرفه، غیر أن المشرع كما ذكرنا لم یمیز بین المرحلتین حین أطلق على التحقیق التمهیدي 

  بتدائي، رغم الاختلاف في المدلول الاصطلاحي.الأولى مصطلح التحقیق الا

فطبیعة الإجراءات التي تنفذ في الأولى ینصرف معناها إلى الإجراءات التي یقوم بها رجال    

، أما الإجراءات التي تنفذ في )من ق إ ج 64 (الشرطة القضائیة أثناء التحریات الأولیة المادة 

من ق إ  68 (التحقیق في مرحلة التحقیق الابتدائي  ینفذها قاضيالتي الثانیة فهي الإجراءات 

وهذا ما یشكل لبس حقیقي وخطأ فادح في المصطلحات بسبب الترجمة الخاطئة من طرف  )ج

  .1المشرع

كما أنه یجوز أیضا لقاضي التحقیق بعد اتصاله بملف القضیة وفتح تحقیق فیها، أي أثناء   

سواء بنفسه أو إذا تعذر ) وما یلیها   ق إ ج 79المادة  (مرحلة التحقیق الابتدائي إجراء التفتیش

علیه الأمر ندب ضابط شرطة قضائیة عن طریق الإنابة القضائیة المنصوص علیها في 

   . )من ق إ ج 142إلى  138المواد (

لتفتیش كإجراء سواءً كان في مرحلة التحقیق ل الطبیعة القانونیة نخلص في الأخیر بأن   

إجراء  أنه هي –وهما مرحلتي التحقیق  -أو في مرحلة التحقیق الابتدائي، ) ليالأو  (التمهیدي 

  من إجراءات التحقیق القضائي.

الذي تتلخص في أنه  الذي یحدد طبیعته القانونیة ،  بالرجوع أیضا إلى أساس التفتیش و و   

 انونقرغم أنه لا یوجد في ، و 2عمل من أعمال التحقیق ومنه أیضاً یستمد التفتیش مشروعیته

من قانون الإجراءات الجزائیة  91نص مماثل لنص المادة  راءات الجزائیة الجزائريجالإ

 بالرجوعنه ، إلا أ3»تفتیش المنازل عمل من أعمال التحقیق « أنالمصري الذي تنص على 

                              

.154أحمد غاي، المرجع السابق، ص  - 1 

.161توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص  - 2 

 3 .218أحمد غاي، المرجع السابق، ص  -
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إلى  79 دالموا (من أعمال التحقیق القضائير أصلا راءات الجزائیة یعتبجالإ انونقنصوص ل

ي یحددها یقوم بتنفیذه ضابط الشرطة القضائیة استثناءاً في الحالات الت و ،)ق إ ج  83

بالإضافة منع ضباط الشرطة  ،و الإجراءات و الأسباب التي یقررهاالقانون و طبقا للأشكال 

إلى ، مع الإشارة بالتحقیق المختصة السلطة القضائیة نم بإذن صادر ئیة من إجرائه إلاالقضا

أن التفتیش من  87في المادة  1933أن القانون الفرنسي نص في قانون تحقیق الجنایات لسنة 

  .1ة الحالي لم یتضمن نص بهذا الشأنإجراءات التحقیق إلا أن قانون الإجراءات الجنائی

  يضائ: العناصر الممیزة للعمل الق أولا

، فالعمل القضائي یجب أن یكون أي من حیث الغایة من الإجراء من الناحیة الموضوعیة: -أ

الغرض منه قضائیا، أي لا یكون إلا بمناسبة جریمة وقعت فعلاً، و التفتیش باعتباره من 

الإجراءات القضائیة لا یجوز أن یقوم به البولیس لغرض إداري سواء كان ذلك لمنع وقوع 

  .2جریمة أو ما یسمى بالمحافظة على الأمن

ن حیث صفة القائم بالعمل و اختصاصه، فالعمل القضائي هو أي م من الناحیة الشكلیة: -ب

ما تقوم به جهة ذات صفة قضائیة، أو ذات اختصاص قضائي استثنائي محدود یكسبها هذه 

الصفة في حدود مباشرة هذا الاختصاص، أما الصفة القضائیة فتتوفر للتفتیش من كون 

أصلیة أو مفترضة في جمیع الهیئات القائمین به ممن یحملون الصفة القضائیة، سواءً كانت 

التي منحها القانون سلطة التفتیش، سواءً في ذلك قضاة التحقیق أو أعضاء النیابة أو ضباط 

  .3الشرطة القضائیة

  

                              
1 - ESCANDE PIERRE" Transport‚ Perquisitions et saisies"‚ Juris classeur‚ Procédure pénale‚ art 92 a 
98‚ 1973‚ p3.      

.162توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص  - 2 

.162توفیق محمد الشاوي، المرجع نفسه، ص  - 3 
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  أهمیة الطبیعة القضائیة للتفتیش : ثانیا

التفتیش كإجراء من إجراءات التحقیق، یجب أن یتم من قبل السلطة المختصة بذلك، للبحث    

  عن أدلة مادیة لجنایة أو جنحة، تحقق وقوعها في محل خاص، أو لدى شخص بغض النظر 

  .1عن إرادة صاحبه وهذا النوع من التفتیش هو ما یسمى بالتفتیش القضائي

یا یعتبر أكبر ضمانة لصیانة حریات الأفراد و حرماتهم، لان إن اعتبار التفتیش عملا قضائ   

هذه الطبیعة القضائیة تحیطه بضمانات أساسیة من الناحیة الموضوعیة و الشكلیة وهذه 

  .2الضمانات تستوجبها طبیعته القضائیة

من الناحیة الموضوعیة استلزمت طبیعة التفتیش القضائیة الربط بینه و بین التحقیق الجنائي 

حیث یصبح وجود هذا التحقیق شرط جوهریا لجواز التفتیش، ویصبح السبب المشروع الذي ب

  .3یبرر التفتیش و یجیزه هو مصلحة هذا التحقیق المفتوح

وأما من الناحیة الشكلیة فإنه تستلزم طبیعة التفتیش القضائیة قصر الاختصاص على    

قضائیة، و تضیق اختصاص كل هیئة السلطة المختصة بذلك، أي على الهیئات ذات الصفة ال

كما سنرى في التدرج الذي راعاه المشرع في  ،ي أقل وضوحامنها كلما كان طابعها القضائ

، ویظهر تجسید هذه الفكرة الأخیرة في تباین الاختصاص بین الأصل و 4توزیع الاختصاص

الحالات التي  الاستثناء بحیث أن اختصاص ضباط الشرطة القضائیة بالتفتیش هو استثناء في

  للطابع القضائي المحصور لهذه الفئة. ایحددها القانون نظر 

  

                              

.25منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص  - 1 

.163توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص  - 2 

.163توفیق محمد الشاوي، المرجع نفسه، ص  - 3 

.163توفیق محمد الشاوي، المرجع نفسه، ص  - 4 
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  : الصور الأخرى للتفتیش رع الثانيالف

القانونیة أنه إجراء من إجراءات التحقیق یتم من  طبیعتهالتفتیش كما بینا سابقا في دراسة    

قق وقوعها في محل قبل السلطة المختصة بذلك، للبحث عن أدلة مادیة لجنایة أو جنحة تح

خاص أو لدى شخص، بغض النظر عن إرادة صاحبه، ویعبر عن هذا النوع من التفتیش 

بالتفتیش القضائي، و بذلك یختلف عن صور أخرى جرى الاصطلاح على إطلاق وصف 

، من حیث كونها تقید حرمة المسكن أو حرمة الشخص أو الرسائل، ففي بعض 1التفتیش علیها

رع لطائفة من الموظفین ذوي الصفة الإداریة أو الأفراد، حق الاطلاع على الأحوال یعطي المش

الأشیاء التي تتمتع بالحرمة لغرض محدود وفي ظروف معینة، وهذا الاطلاع یشبه التفتیش في 

  .2تقییده للحرمة لكنه لیس تفتیشا قضائیاً 

الإجراءات، فیقال  هذا التشابه هو ما أدى بالكثیر من إطلاق اسم التفتیش على هذه و     

مثلاً بأن القانون یعطي لرجال الجمارك حق تفتیش البضائع، أو أن الرضا یبیح الاطلاع على 

  ، وهو ما یصطلح ویطلق علیه بالتفتیش الإداري.3محل یتمتع بالحرمة

كما أنه جرى أیضا إطلاق مصطلح التفتیش على إجراء ثاني وهو ما یسمى التفتیش      

من أنه لا یرقى لمستوى التفتیش كإجراء من إجراءات التحقیق وهو الذي یباشره الوقائي بالرغم 

  .4ضابط الشرطة لتجرید الشخص مما یحمله من أدوات قد یؤذي بها نفسه أو غیره

 ،فكلا الإجراءین،  التفتیش الإداري و التفتیش الوقائي لا یعتبران تفتیشا من الوجهة القانونیة   

ضائیة لا من حیث الاختصاص ولا من حیث الغرض أو السبب، ولا ا الصفة القمفلیست له

یخضعان أیضا لأحكام التفتیش، إنما لنظام وقواعد خاصة، فالتفتیش عمل له طبیعة قضائیة 

وهو إجراء للتحقیق أما هذه الإجراءات فهي ذات طبیعة إداریة أو رضائیة أو وقائیة أي 

                              

.25منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص  - 1 

.164توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص  - 2 
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بین هذه الإجراءات وبین التفتیش القضائي، وهو ، لذلك وجب التمییز 1لأغراض غیر قضائیة

  ما سنحاول القیام به كالتالي:

  .التفتیش الوقائي:  أولاً 

  تعریف التفتیش الوقائي /1

التفتیش الوقائي بحسب الأصل، هو إجراء تحفظي یقوم به رجل السلطة العامة أو احد     

سلحة أو أدوات خطیرة، قد یستعملها الناس، لتجرید المتهم أو المشتبه فیه مما قد یحمله من أ

، فهذا التفتیش یهدف إلى تسهیل القبض وتأمینه، حتى لا یعتدي 2ضد نفسه أو الآخرین

  .3المقبوض على منفذ القبض، أو على نفسه أو غیره

و قاعدة أن القبض یجیز التفتیش، و التفتیش یجیز القبض، هذا الارتباط یترتب علیه وجود    

نوع خاص من القبض المكمل لتفتیش الشخص و المسكن، فهذا القبض الذي یجیزه التفتیش 

لیس هو القبض القانوني الذي تسري علیه النصوص الخاصة بهذا الإجراء، و إنما هو جزء من 

ش ذاتها غایته تمكین القائم به من تنفیذه، وكذلك بالنسبة للقبض إذا كان یجیز عملیة التفتی

  التفتیش الشخصي، فإنه لیس معنى ذلك أنه یجیز التفتیش القضائي بالمعنى القانوني الذي

و إنما یجیز التفتیش كإجراء من الإجراءات  –والذي هو موضوع بحثنا  -یقصد به جمع الأدلة

  .4یة القبض نفسهااللازمة لإتمام عمل

فالتفتیش الوقائي لیس من أعمال التحقیق بل هو إجراء احتیاطي، یتخذ للتغلب على مقاومة    

من یقع علیه، و التفتیش الوقائي لا یتطلب إذن قبض قانوني، بل ولا یقتضي أن یكون القائم به 

                              

.164توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص  - 1 
، دار الكتب القانونیة، مصر، »الإذن _ الإجراء _الدلیل والتدلیل _فقهاً وقضاءً «محمود عبد العزیز محمد، التفتیش  -2

  .33، ص 2009
مصر  -، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة1، ط»دراسة مقارنه  «عبد االله محمد الحكیم ضمانات المتهم في التفتیش  -3

.26، ص 2013،  

.164توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص  - 4 
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ه شخص عادي ، بل قد یكون القائم ب)أي ضابط الشرطة القضائیة(،1مأمور الضبط القضائي

  من عامة الناس.

و التشریع الجزائري لم ینص صراحة على التفتیش الوقائي، فهذا الإجراء لا یستلزم نصا     

  .2یبیحه، إذ أن الاحتیاط و الوقایة أمر مفترض تقتضیه الضرورة

  / نطاق التفتیش الوقائي2

یجب أن لا یتعدى التفتیش الوقائي الغرض الذي وضع له، وهو البحث عن الأسلحة و    

الآلات التي یمكن أن یستخدمها المتهم أو المشتبه فیه لإیذاء نفسه أو الغیر، ومن ثم فهذا 

الهدف قد حدد النطاق الذي یتم فیه هذا التفتیش فیجب أن لا یتعدى أیدي الشخص و ملابسه 

، و یجب أن لا یتجاوز البحث السطحي أو 3عوراته وما یخدش حیاته و كرامتهوأن لا یطال 

التي یحتمل أن یوجد فیها سلاح مخبأ و لا یجوز له  الأماكنالظاهري في ملابس المتهم، أي 

التفتیش في حافظة النقود  والأوراق التي یحملها، ولیس له أن یفتح حقیبة یحملها إذ أن مجرد 

  .4ستدعیه سلامته و أمنه و لا حاجة للاطلاع علیهاضبطها یحقق كل ما ت

وتقدیر الشبهة التي تخول أفراد السلطة المنفذة لأمر التفتیش بقصد التوقي و التحوط من شر    

  :5من قبض علیه منوط بالقائم بالتفتیش تحت إشراف قاضي الموضوع إلا أن حد ذلك هو

  فقا للحالات التي یجیزها القانون.أن یكون القبض على من یتم تفتیشه وقائیاً و  - أ

  .6أن یكون التفتیش بقصد التوقي مقید بالغرض منه -ب

                              

. 28أحمد عبد الحكیم عثمان، المرجع السابق ص  - 1 
  .27ص  المرجع السابق،بن العشي حسین،  -2

.34محمود عبد العزیز محمد، المرجع السابق، ص  - 3 

. 117حمد الشاوي، المرجع السابق، ص توفیق م - 4 
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  الغرض من التفتیش الوقائي/ 3

هو إجراء احترازي تقتضیه الدواعي الأمنیة، ویهدف إلى تجرید المتهم أو المشتبه فیه من أي    

التي أُسند إلیها  لإیذاء أفراد القوة،سلاح قد یكون في حوزته خشیة استخدامها في إیذاء نفسه أو 

القبض، أو حتى یتمكن من الهرب، أو لغیر ذلك من الأغراض التي من اجلها حرص على 

  .1حیازة السلاح

ویجب أن لا یتجاوز من یمارس هذا التفتیش الغرض منه، و إلا كان التفتیش باطلا و     

ض من التفتیش الوقائي تحمل معنى یبطل معه كل دلیل یستمد منه باعتبار أن مجاورة الغر 

و الفصل فیما إذا كان من  ،2سعى من أجراه للبحث عن جریمة لا صله لها بنوع هذا التفتیش

قام بإجراء هذا التفتیش الوقائي قد التزم حده أو جاوز الغرض منه متعسفا، هو من الأمور 

  .3الموضوعیة التي تستقل بها محكمة الموضوع

  ین التفتیش القانوني والتفتیش الإداريمعاییر التفرقة ب/ 4

  للتفتیش الوقائي وكذا التفتیش القانوني یمكن حصرها كالتالي: إنه من دراستنا البسیطة 

القبض یجب  الغرض من مشروعیة كل منهما وهو أهم معیار، فالتفتیش الوقائي الذي یجیزه -أ

المقبوض علیه، فإذا ثبت أن من  أن تكون غایته فقط إتمام القبض و تأمین سلامة القائم به و

أجراه كانت غایته غیر ذلك بأن كان یبحث على أدلة أو عن جسم الجریمة فإن عمله باطل و 

تبطل كل آثاره، وسبب البطلان أنه مقید بغرضه وهو تجریده المتهم من سلاحه، فلا حدود له 

دلة المادیة من أجل ، أما التفتیش القضائي فان الغایة منه هي جمع الأ4خارج هذا الغرض

  أو جنحة وقعت. التحقیق في جنایة،

                              

.34محمود عبد العزیز محمد، المرجع السابق، ص  - 1 
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أما المعیار الثاني فیتمثل في السلطة المخول لها قانونا القیام به، ففي التفتیش القانوني  -ب

نجد حصر لهذه السلطة و المتمثلة في السلطة القضائیة فقط، وقصر الاختصاص بالتفتیش 

عند ممارسة هذا الإجراء، بینما التفتیش الوقائي على هیئات مختصة یشكل اكبر ضمانة للفرد 

فانه كما یمكن للسلطة القضائیة القیام به، فـإنه أیضا مسموح أیضا للأشخاص العادیین القیام 

  به في حالة الضرورة.

من حیث النطاق بحیث یجب أن لا یتجاوز القائم بالتفتیش الوقائي البحث السطحي أو  -ج

  ان الذي یتحمل أن یوجد سلاح مخبأكلمتهم أي المالظاهري في جسم و ملابس ا

، بینما في التفتیش القانوني فإن كل محل یمكن فیه العثور على أدلة تفید الجریمة یكون 1فیه

  محلا للتفتیش مثل المسكن وجسم الشخص و رسائله.

  ثانیا: التفتیش الإداري

، بل إنه لیس بلازم 2حكمهم هو إجراء تحفظي یقوم به بعض الموظفین العمومیین أو من في   

أن یكون القائم به من الموظفین العمومیین، بل یمكن مباشرته بمعرفة أحد الأفراد لذلك فإن 

تسمیته بالتفتیش الإداري لا تستند إلى صفة القائم بالإجراء و إلا لتعین أن یكون القائم به 

، وهو إجراء لا 3ى تحقیقهموظفا عاما، و إنما ترجع هذه التسمیة إلى الغرض الذي یسعى إل

بأدلة جریمة معینة و إنما یهدف إلى منع الجریمة أو كشفها إن وقعت، فالغرض منه له علاقة 

، و التفتیش الإداري إما أن یكون بموجب نص قانون مثل 4تحقیق أهداف إداریة أو وقائیة عامة

                              

.117توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص  - 1 
–أحكام النقض -في ضوء الفقه «مصطفى مجدي هرجة، المشكلات العملیة في القبض و التفتیش و الدفوع و البطلان -2

  .120، ص )د.س.ن(مصر،  -الاسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، »التعلیمات العامة للنیابة –محاكم الجنایات 

.26منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص  - 3 
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، كما قد 1یكون بموجب اتفاقتفتیش المساجین والزوار أو العابرین في الدائرة الجمركیة، وقد 

  .2یكون في حالة الضرورة الملحة، بالإضافة إلى تفتیش المحال العامة

  على نص قانون أو لوائح بناءً  / التفتیش الإداري1

تجیز بعض القوانین إجراء التفتیش الإداري كإجراء احتیاطي لتحقیق أهداف مختلفة، منها    

عام، و من أمثلة ذلك قوانین ولوائح السجون أو القوانین المحافظة على النظام العام والأمن ال

  .3التي هدفها المحافظة على سلامة الاقتصاد الوطني، و من أمثلتها قوانین ولوائح الجمارك

  التفتیش الإداري المستند إلى قوانین ولوائح السجون -أ

لا یعتبر عملا من  ثیهذا النوع من التفتیش لا یعد تفتیشا بالمعنى الذي قصده الشارع بح   

التحقیق ولا أعمال التحقیق یهدف للحصول على دلیل، بالإضافة إلى أنه لیس مخولا لسلطة 

، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ینبغي أن یختلط مع التفتیش یشترط حصول إذن مسبق

  .4القضائي

أمتعته و ویتم إجراء هذا النوع من التفتیش، على زوار السجن، وعلى الشخص السجین و   

غرفته وذلك عندما یشتبه به مدیر السجن أو مأمور السجن، فالتفتیش هنا لا یقتضي توفر 

دلائل كافیة على وقوع جریمة بل هو إجراء إداري تحفظي تقتضیه متطلبات الأمن و النظام في 

و إعادة الإدماج من قانون تنظیم السجون  37. وقد نصت على ذلك المادة 5السجون

یتولى موظفو المؤسسات العقابیة تحت  «في فقرتها الأولى على أنه :  للمحبوسالاجتماعي 

  .6»سلطة المدیر مهمة حفظ الأمن داخل المؤسسة العقابیة

                              

. 27عبد االله محمد الحكیم، المرجع السابق، ص  - 1 
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و التفتیش هنا یكون طبقا للوائح المعمول بها داخل السجن، كما الحال في تفتیش زوار    

الها إلى المؤسسة العقابیة، على السجن الذین یمكن أن یدخلوا ممنوعات یحضر القانون إدخ

اعتبار أن المساجین دائما ما یحاولون إدخال أشیاء خطیرة و ممنوعة سواء لهم أو أن یتاجروا 

 من نفس القانون التي تنص في فقرتها الأولى على أنه 82بها، وهذا التفتیش تشیر إلیه المادة 

یف الفقرة الثانیة من نفس المادة ، وتض»یجب على المحبوس الامتثال للتفتیش في كل حین « :

تحدد الكیفیات العملیة لتفتیش الأماكن والأشخاص في النظام الداخلي للمؤسسة  «:  على أنه

، وهذه المادة الأخیرة تحیل في كیفیات القیام بالتفتیش إلى اللوائح الداخلیة بالمؤسسة »العقابیة 

  العقابیة.

مع الإشارة إلى أن هذا النوع من التفتیش إذا كشف عن جریمة یعاقب علیها القانون فإنه    

، مع العلم أنه یمكن لزائر السجن 1یصح الاستشهاد بهذا الدلیل باعتباره ثمرة إجراء مشروع

الاعتراض على التفتیش _ وهذا عكس التفتیش القضائي الذي یكون جبرا_ وفي هذه الحالة 

  یارة السجن حتى أن یلتزم بأنظمته ولوائحه.یمنع من ز 

  مستند إلى قوانین الجماركالب_ التفتیش الإداري 

أو ءه داخل الدوائر الجمركیة الجویة أو البحریة یمكن تعریفه بأنه ذلك التفتیش الذي یتم إجرا   

وائر، البریة بمعرفة موظفین مختصین، ویكون محله الأمتعة و الأشخاص العابرین على تلك الد

و یقوم بإجراء هذا التفتیش عادة رجال  ،2ویستهدف الكشف عن عملیات التهریب المختلفة

الجمارك، الذي منحهم القانون صفة الضبطیة إذا توافرت مظنة الشك أو الشبهة في البضائع و 

 ، أو في حدود نطاق الرقابة،ةالأمتعة، و مظنة التهریب في من یوجدون داخل الدائرة الجمركی

                              

.262حسین محمد جمجوم، المرجع السابق، ص  - 1 
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، وتقدیر هذه 1عتبارها دوائر معینة و مغلقة حددها القانون سلفا لإجراء الكشف و التفتیشبا

  .2الشبهة منوط بالقائم بالتفتیش تحت إشراف محكمة الموضوع

و یكون التفتیش بغض النظر عن رضا العابرین من عدمه، وتكون الغایة من هذا التفتیش    

المال على الخزینة العامة للدولة، و تهریب هو منع التهرب الجمركي، و من ثم إدرار 

أسفر التفتیش الذي یقوم  إذا الممنوعات أیضا و تأثیره الوخیم على الخزینة العامة، مع العلم أنه

به رجال الجمارك على دلیل یكشف عن جریمة معاقب عنها في القانون العام فإنه یصح 

ة، على اعتبار أنه ظهر نتیجة إجراء الاستدلال بهذا الدلیل أمام المحاكم في تلك الجریم

  .3مشروع

هذا النوع من التفتیش،  51، 50، 43، 42، 41في المواد  4ولقد تضمن قانون الجمارك   

لأعوان الجمارك تفتیش البضائع و وسائل النقل وكذا تفتیش  41بحیث أجازت المادة 

من نفس القانون على أنه  42الأشخاص في إطار الفحص و الرقابة الجمركیة، وتنص المادة 

 یمكن لأعوان الجمارك عند وجود معالم وقرائن تدل على أن الشخص الذي یعبر الحدود «: 

حاملا مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه، القیام بتفتیشه عن طریق إخضاعه لفحوص للكشف 

لأعوان الجمارك مراقبة الأشخاص الذین یدخلون أو یخرجون  51، كما خولت المادة » عنها

  إلى الإقلیم الجمركي أو ینتقلون داخله.

  التفتیش الإداري بموجب اتفاق /2

على اتفاق مسبق بین من یقع علیه التفتیش وبین القائم  القیام بإجراء تفتیش إداري بناءً  یجوز   

من ینوب عنه، ومن أمثلة ذلك تفتیش عمال المصانع وعمال الموانئ الحرة، وتفتیش  نْ به، أو مِ 
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نسبة جرائم خطف الطائرات  ةالأمتعة و الأشخاص عند ركوب الطائرات، وخاصة بعد زیاد

على  ذلك في عقد، أو بناءً وأساس هذا التفتیش هو الرضا السابق سواء كان ثابتا  ،1وتفجیرها

، ویتم ذلك تلقائیا وبصفة دائمة للكشف على ما قد یقع 2ما جرى علیه الحال دون اتفاق صریح

و إذا أسفر التفتیش في هذه الحالة عن  ،3من جرائم، لا من أجل التحقیق في جریمة معینة

ة التلبس، و التلبس هنا یكون عملا مشروعا لرضائهم بالتفتیش سلفا عند جریمة تحققت حال

  التحاقهم بالعمل.

  على حالة الضرورة بناءً  التفتیش /3

، ومن أجل 4أو المال أو الاثنین معا الضرورة الملحة بهدف حمایة النفسهو إجراء اقتضته    

رطة القضائیة اقتحام المساكن أو هذه الغایة یحق لرجال السلطة العامة أو بالأحرى ضباط الش

القیام بالتفتیش في حالة الضرورة العاجلة، بل هو واجب علیهم بمقتضى وظیفتهم، باعتبارهم 

مكلفین قانوناً بحمایة أرواح الأفراد و أموالهم و أمنهم، وعلیهم أن یسارعوا لدفع الخطر الذي 

معونتهم، وهذا الحق و الواجب في یهدد الأفراد، وأن یهبوا لنجدة من یستغیث بهم أو یطلب 

هو من صمیم الاختصاص الإداري  - و الذي هو دخول المنازل وتفتیشها -نفس الوقت 

لرجال السلطة العامة بل وللأفراد، ولا علاقة له بالتحقیق، ولا یتصل بالوظیفة القضائیة ولا 

ة المسكن، ولكنه لیس قید على حرم على هذا الحق ءات الجنائیة، فدخول المسكن بناءً بالإجرا

، وهو جائز دون الحاجة لموافقة صاحب الشأن لكن 5تفتیشا و لا تطبق علیه أحكام التفتیش

بشرط أن لا یكون المصاب قادرا على التعبیر عن إرادته، فإذا كان المصاب یملك التعبیر عن 

ش بطل عمله، في إرادته فلا یجوز تفتیشه فالضرورة تقدر بقدرها، فان تجاوزها القائم بالتفتی

                              

.29عبد االله محمد الحكیم، المرجع السابق، ص  - 1 
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، كما في حالة رجل الإسعاف الذي یقوم 1حدود تجاوزه ولا یعول على ما یسفر عنه من دلیل

بالبحث في ملابس المصاب، أو الشخص الغائب عن الوعي قبل نقله إلى المستشفى، وإجراء 

أو محاولة إنقاذه أو  التفتیش في هذه الحالة تقتضیه ضرورة التعرف على شخصیة المصاب

، فهو 2ظ ما معه من نقود أو أوراق، ولذلك فهو جائز دون حاجة إلى رضا صاحب الشأنحف

حالة استثنائیة، یتم فیه التفتیش دون الحصول على إذن من القضاء، أو حتى دون إذن من 

الشخص الذي ستتخذ إجراءات التفتیش في حقه، كما أیضا في حالة توجیه النداءات من 

نصت على هذه الحالة، لكن المشرع الجزائري سكت عن هذا ولم الداخل، ومعظم التشریعات 

*، ویفهم من هذا أن دخول المساكن في حالة الضرورة كطلب الإغاثة من الداخل 3ینظمه

قانون النتیجة الكوارث الطبیعیة أو نتیجة حریق أو كحالة تفتیش المسعف للمصاب یخضع في 

ذلك شرط أن لا یتعدى كما بینا سابقا الغرض الجزائري للقواعد العامة لغیاب نص صریح على 

  منه.

مما سبق یتبین أن التفتیش الإداري لا یتطلب إذنا باجراه، ولا یتطلب توفر أدلة تفید في    

الكشف عن جریمة وقعت فعلاً، ولا یهدف أصلا للبحث عن أدلة الجریمة و إنما یهدف إلى 

لا یعتبر تفتیشا قضائیا، و لكن كلما یعثر  تحقیق أغراض إداریة بحتة أو وقائیة عامة، وبذلك

على حالة التلبس، ویصح الاستناد إلیها في  لة أثناء التفتیش یصح ضبطها بناءً علیه من أد

  إدانة المتهم، لأنه كما رأینا كلها أدلة ناتجة عن إجراء مشروع.

  

  

                              

.31منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص  - 1 
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 خاص مستقل عن التفتیش القضائي. 



36 

 

  محلات العامة و المفتوحة للجمهور/ دخول ال4

أهم مثال من أمثلة الرقابة الإداریة التي تشابه التفتیش هو حق رجال البولیس الإداري في    

الإشراف على المحلات العامة، و ما یقتضیه ذلك في حقهم في دخولها للإشراف على تطبیق 

القوانین و مراعاة اللوائح، فالغرض الذي من اجله أعطى المشرع لهذه الطائفة من الموظفین 

في الدخول هو الرقابة على ما یجري في هذه المحلات، مما قد یخل بالأمن العام أو الحق 

یخالف القوانین و اللوائح، و ما دام أصلا دخول هذه الأمكنة مباحا للجمهور، أي أن لكل فرد 

، والدخول في هذه الحالة لا یكون 1من الناس الحق في دخولها بمقتضى تخصیصها و طبیعتها

تهدف البحث عن أدلة لجریمة قائمة، بل هو إجراء إداري یدخل في نطاق تفتیشا ولا یس

الاستدلالات فیتقید رجل السلطة العامة بالغرض الذي من اجله أُبیح له الدخول، و الدخول 

یكون قاصرا على المكان الذي یسمح للجمهور بالدخول فیه، فلا یجوز تجاوزه إلى محل السكن 

لعامة تأخذ حكم المسكن في الأوقات التي لا یباح فیها للجمهور أو المكتب مثلا، و المحال ا

إذا كشف رجل السلطة العامة  و ،، والعبرة بالواقع بصرف النظر عن فتح الباب أو غلقهدخولها

قانونا جریمة متلبس بها، فإن التلبس یكون صحیحا و یرتب  له الغرض المحددب قیامهأثناء 

جوز لضابط الشرطة القضائیة أن یتجاوز الغرض من الدخول بأن ، كما أنه لا ی2آثاره القانونیة

یتعرض إلى حریة الأشخاص أو استكشاف الأشیاء المغلقة الغیر ظاهرة، ما لم تدرك بأي حاسة 

  .3من الحواس
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  لتفتیش وتمییزه عن بعض الإجراءات: خصائص ا المطلب الثالث

  صائص التي تشكل  الطابع الاستثنائي له استثنائي بمجموعة من الخ یتمیز التفتیش كإجراء   

  الذي یمیزه عن إجراءات التحقیق الأخرى.

  : خصائص التفتیش القضائي رع الأولالف

من دراستنا السابقة لتعریف التفتیش من خلال عرض مجموعة من تعریفات فقهاء القانون     

إجراءات التحقیق التي تقوم بها إلى أن التفتیش باعتباره إجراء من  الجنائي، خلصنا في الأخیر،

السلطة القضائیة بهدف البحث عن أدلة مادیة لجنایة أو جنحة وقعت فعلا في محل یتمتع 

بحرمة خاصة، وذلك بغض النظر عن إرادة صاحبه، فإن له خصائص تمیزه لیس فقط عن 

تمیزه  الإجراءات أخرى التي لیس لها علاقة بالتحقیق القضائي، بل أن التفتیش له خصائص

  حتى عن إجراءات التحقیق القضائي الأخرى.

فالتفتیش في جوهره هو انتهاك لحق من أقدس الحقوق الفردیة، فهو اعتداء على حرمة     

نه وناً لحق أخر تملكه الجماعة رأى أالحیاة الخاصة وتقیید لها، لكن القانون شرع هذا القید ص

ارض، وهو الحق في البحث عن أدلة یجب أن یرجح عن حق الفرد في الحرمة عند التع

الجریمة للوصول إلى مرتكبها، فمشروعیة التفتیش لیست إلا نتیجة من نتائج المبدأ الأساسي 

الذي تقوم علیه كثیر من النظم القانونیة وهو مبدأ ترجیح المصالح العامة على المصلحة 

لحقوق اللازمة لحمایة الخاصة عند الضرورة، وهو ما یعطي للسلطة المختصة الصلاحیات و ا

هذه المصلحة العامة، ولو أدى ذلك إلى تقیید حریات الأفراد وحقوقهم بالحدود التي ینص علیها 

  .1القانون

أداء الوظائف و المهام التي  و منه فالتفتیش یتمیز بمجموعة من الخصائص التي تضمن   

  جلها شرع هذا الإجراء.من أ

                              

. 123توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص  - 1 
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  )الجبر و الإكراه(لجبریة التفتیش من أعمال السلطة ا : أولا

رى أنه قبل التطرق إلى شرح خاصیة الجبر و الإكراه التي ینطوي علیها إجراء و التفتیش، ن    

یجب التطرق أولاً إلى ذكر التقسیم الذي ذكره الدكتور توفیق محمد الشاوي فیما یخص إجراءات 

  التحقیق وذلك كالتالي:

الاستجواب، سماع الشهود، الخبرة، الضبط  انون هي:إجراءات جمع الأدلة التي نظمها الق   

ثم التفتیش، وهذه الإجراءات تنقسم إلى قسمین أساسین یختلفان من حیث مدى استعمال السلطة 

  العامة ومن حیث مدى تدخل إرادة الأفراد. 

  ریرهم.أقوال الخبراء وتقا، أو الشهود  فردیة الاختیاریة، كإدلاء المتهمالنوع الأول: الأعمال ال

  .1النوع الثاني: أعمال السلطة العامة كالضبط و التفتیش

فأعمال النوع الأول هي الأصل في التحقیق، وهي وحدها التي یعتمد علیها في التحقیقات    

أما النوع الثاني فهي مقصورة في الأصل على ز بأنها أعمال إرادیة اختیاریة، المدنیة و تتمی

خطورتها، فتتمیز بأن سلطة التحقیق تقوم بها مباشرة و جبراً، دون التحقیقات الجنائیة، نظراً ل

  .2في ذلك السلطة العامة استعملتتدخل إرادة الأفراد، ورغم معارضتهم و إذا اقتضى الأمر 

فالتفتیش عبارة عن تعرض قانوني لحریة المتهم الشخصیة، أو لحرمة مسكنه التي كفلها    

ویكون التفتیش بغیر إرادة الشخص و رغما عنه، فالقانون  الدستور و القانون على حد سواء،

یوازن بین حق المجتمع في العقاب دفاعاً عن مصالحه التي تنتهك بارتكاب الجرائم، وبین مدى 

تمتع الفرد بحریته أمام هذا الحق، فیبیح إجراء التفتیش جبرا عن إرادة صاحب الشأن ورغما 
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نات التي نص لسلطة التي اختصها به القانون، و بالضماالمهم أن یباشر هذا الإجراء ا، 1عنه

  .2رضي به من بوشر حیاله أم لم یرضى علیها القانون سواءً 

لى مكامن سره سواء ، بالاطلاع ع3والتفتیش هو تعرض قانوني لحریة المتهم الشخصیة    

الجبریة ، و مظهر استعمال السلطة 4أو مسكنه وبغض النظر عن أرادتهتمثل في شخصه 

أنه للقائم بتنفیذه الحق في استعمال كل وسائل القوة العامة و العنف المادي  ،المباشرة للتفتیش

أو شيء مادي لتمكینه من الاطلاع علیه، لذلك یمكن  الشخص على لوضع یده جبرا سواء كان

  .5اعتباره حقاً أو سلطة مباشرة للمحقق على الشيء الذي یخضع للتفتیش

  في حالة الرضا یعد تفتیشا؟هل التفتیش  -

یقصد بالتفتیش الاطلاع على شيء ذي حرمة بغیر إذن صاحبه، ولا رضاه، أما الاطلاع    

على الشيء برضاء صاحبه وإذنه فلا تسري علیه أحكام التفتیش، ولا یعتبر تفتیشا بالمعنى 

حل صفة القانوني لهذه الكلمة، وعلة ذلك أن إذن صاحب المحل أو الشيء یرفع عن الم

الحرمة، ویزل عنه الحمایة المقررة قانوناً للأشیاء ذات الحرمة، فالتفتیش مرتبط بالحرمة وجوداً 

  ، و في حالة الرضا بالتفتیش تزول عنه أهم خاصیة من خصائصه وهي الإكراه.6و عدماً 

، فإن أما فیما یخص الرضا بالتفتیش في القانون الجزائري فالمسالة تطرح نوعاً من الإشكال   

، )خارج حالة التلبس (التفتیش في  حالة تلبس یختلف عن التفتیش في حالة التحقیق الأولي 

ها، لا یمكن القیام به إلا فتفتیش المسكن في إطار التحقیق بموجب إجراءات الجریمة المتلبس ب

تفتیش  أما، )من ق إ ج  44المادة  (على إذن مكتوب صادر عن السلطة القضائیة بناءً 
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سكن أثناء التحقیق الأولي بالإضافة إلى هذا الشرط، یجب أن یتم بموجب الرضا الصریح الم

  .1)ق إ ج 64المادة  (المكتوب بخط ید صاحب المنزل

بالإضافة إلى الغموض التي تسببه هذه المادة الأخیرة في فقرتها الثانیة، التي تنص على أنه    

الید، ضرورة الحصول على إذن مكتوب فضلاً على شرط الرضا الصریح و المكتوب بخط 

بتفتیش المنزل من طرف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق مما یشكل تناقضا بین نص 

  المادتین.

التفتیش بموجب رضا صاحب المسكن یكون صحیحا، غیر أن  یبین أن و في الواقع العملي   

اته، وفي الغالب یستصدرون إلى وكیل الجمهوریة و یمتثلون إلى تعلیم یلجئونأغلب المحققین 

  الإذن الكتابي بالتفتیش.  

إن مثل هذه التناقضات، ناتجة عن التعدیلات المتكررة لمواد قانون الإجراءات الجزائیة،     

دون مراجعة عامة وشاملة لمختلف الأحكام التي یتضمنها، وحبذا لو تدارك المشرع الجزائري 

لحسن فهم أحكام القانون، ومن ثم سهولة تنفیذه  ماناتثغرات لتوفیر المزید من الضمثل هذه ال

  .و تطبیقه من قبل أجهزة التحري وكذا الجهات القضائیة

ضابط الشرطة  یجب علىوتوقیا للتجاوزات المحتملة أو التعسف في تفتیش المساكن،    

یراعي أن  )ق إ ج 64المادة  (القضائیة الذي یجري تحریاته بموجب إجراءات التحقیق الأولي 

الزمان، وحالات التفتیش و إجراءاته، وهي نفس الشكلیات كل الشكلیات المتعلقة بالمكان و 

التي ینفذها عندما یحقق بموجب إجراءات الجریمة المتلبس بها وهو ما تشیر إلیه الفقرة الثانیة 

  . 2من ق إ ج 64من المادة 
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  )الحرمةب الارتباط (: المساس بحق السر ثانیا

التفتیش ینطوي على المساس بحق الانسان في السر، و الذي یمثل أحد مظاهر الحق في     

الخصوصیة، والذي یعني حق الفرد في ممارسة شؤونه الخاصة بعیدا عن تطفل الغیر، لذلك 

إقرارا لهذا الحق  و ر أو الحق في الاحتفاظ بخصوصیاتهیعترف القانون للإنسان بالحق في الس

  بة سیاج الحیاة الخاصة و حمایة  له قد وضع القانون قاعدة الحرمة. الذي هو بمثا

هي موضع امتیاز استثنائي هو الحق في السر، ویعني ذلك  و فالأشخاص و المساكن حرمة   

أن الفرد وما یحمله أو یخفیه في مسكنه من أشیاء أو رسائل هي محل حمایة من أن تنتهك 

  بالاطلاع علیها.

یعد قیدا على حریة الشخص أو انتهاكا لحرمة  ى تقرر إجراء التفتیش فان ذلكأنه مت ولا شك   

مسكنه أو رسائله، ولا یعد تفتیشا الإجراء الذي یقع على شيء مكشوف أو ظاهر كالمزارع و 

  .1یحویهأو ما  الشخص عن سره  كشفالأشیاء المتروكة و البضائع المعروضة للبیع، أو إذا 

أن التفتیش مرتبط بالحرمة،لأنه اطلاع على محل وهذا المحل هو في الأخیر نخلص إلي    

وعاء لأسرار الإنسان وخصوصیاته، لهذا المشرع أضفى امتیاز استثنائي لهذا المحل، كون 

الاطلاع علیه یشكل مساسا لحرمة الأسرار و الخصوصیة التي أقرها القانون باعتبارها من 

و المادة     46الفقرة الأولى و المادة  40في المادة أقدس الحقوق لذلك نص الدستور الجزائري 

  على حرمة الحیاة الخاصة. 47

  : البحث عن الأدلة المادیة للجریمة ثالثا

إذا كان التفتیش إجراء یمس حق السر وهو حق فردي، من أجل مصلحة المجتمع في الدفاع    

المصلحة الاجتماعیة التي  أنه لا یمكن المساس بهذا الحق إلا إذا وجدت إلاضد الجریمة، 

تحرك وجوب المساس به، وهي وقوع الجریمة و وجود قرائن قویة على أن صاحب حق السر 

                              

.37الكواري، المرجع السابق، ص  منى جاسم - 1 



42 

 

فاعل أو شریك فیها، أو یحوز أشیاء تفید في كشف الحقیقة، فالوصول إلى الأدلة هو الغرض 

، فأهم 1وسیلة للبحث عن الأدلة المادي للجریمة وضبطهاال هو من التفتیش لذلك فالتفتیش

معنى أن الغایة من إجرائه هي غایة قضائیة، فلا یمكن أن یسمى الأجراء تفتیشا بال ه خصائص

إلا إذا كان الغرض من إجرائه هو البحث عن أدلة في تحقیق المعروف في القانون الجنائي 

، بالإضافة إلى صفة 2بشأن جریمة وقعت، وهذه الغایة هي التي تعطي للتفتیش صفته القضائیة

بالإضافة إلى الغایة منه  لصفة القضائیة للسلطة القائمة بهأن ا ِّالسلطة القائمة به، فحسب رأي

  یجتمعان كلیهما و یكملان بعضهما لیعطیان التفتیش الصفة القضائیة.

فجوهر التفتیش كإجراء من إجراءات التحقیق هو البحث عن أدلة الجریمة موضوع التحقیق،    

من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم، بمعنى أن  معرفة الحقیقة كل ما یفید فيكشف  و

، و أهمیة هذه الغایة تستلزم 3التفتیش بذاته لیس بدلیل، وإنما هو وسیلة للحصول على دلیل

، و التي قد تختلط مع هذه الغایة )التفتیش الإداري ( البولیسیة تمییزها عن الأغراض الإداریة و

أو البولیسي التي تهدف لكشف الجرائم، أو منع  الإداريغراض ذات الطابع القضائیة، فالأ

مهما لذلك ف رغم أنها غایة جلیلة وغرض نبیل، لكنها لیست غرضا قضائیاوقوعها أو تمامه، و 

. و المقصود هنا انه لا 4فإنه لا یجوز إجراء التفتیش لتحقیقه یكن من نبل هذا الهدف وسموه

معناه القانوني أي القضائي لتحقیق أهداف إداریة كمنع وقوع الجریمة یمكن إجراء التفتیش ب

  مثلاً. 

وهناك الكثیر من إجراءات التفتیش التي تقع باطلة، و السبب الأول في ذلك هو عدم    

استقرار هذه القاعدة في ذهن القائمین بالعمل من رجال البولیس و الإدارة  إذ لا یزال الكثیر 

فتیش هو أحسن سلاح لمكافحة الجرائم و الوقایة منها، و أن المكلف بالأمن منهم یعتقد أن الت
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یجب أن یكون له الحق في تفتیش أي مكان یظن أن به جریمة ترتكب أو سوف ترتكب لمنع 

نه مادام یجوز التفتیش بعد وقوع الجریمة لضبط الأدلة، فیجب استعماله من وقعها معتقدین أ

  .1ع تمامهالمن أو باب أولى قبل وقوعها

ن منه، أن المشرع یشترط أن یكو  44و قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ینص في المادة    

أو أوراق أو أشیاء لجنایة أو جنحة ارتكبت، أي أن الغایة من  التفتیش بمناسبة البحث عن أدلة

  عن أدلتها. و البحث )جنایة أو جنحة( فعلا التفتیش هو البحث عن أدلة مادیة لجریمة ارتكبت

  التفتیش عن بعض إجراءات التحقیق : تمییز الفرع الثاني 

یجب أن ندرك أن التفتیش كإجراء من إجراءات التحقیق  في تمییز التفتیش ءقبل البد   

التي یكون و  القضائي كالتفتیش الإداري و ،القضائي لا یختلف فقط عن أنواع التفتیش الأخرى

عن إجراءات حتى الغرض منها إداریا أو وقائیا بل أن التفتیش القضائي یتمیز في حد ذاته 

  .التحقیق نفسها

 أو ما ،مرحلة التحقیق الأولى هما ثنینشریع الجزائري یكون عبر مرحلتین االتحقیق في التو    

  یسمى مرحلة جمع الاستدلالات و مرحلة التحقیق الابتدائي.

– هذه الفئة الأخیرة ،رحلة الأولى و التي هي من اختصاص ضباط الشرطة القضائیةفالم   

ن إجراءاتها و التي من بی خولها القانون مهمتین هما مهمة الشرطة الإداریة -الشرطة القضائیة

 50د التحرك الذي تنص علیه المادة و الأمر بع ستعراف) و الاستیقافالإ( التعرف على الهویة

والرأي الراجح أن كل هذه الإجراءات ذو طبیعة إداریة فهي من أعمال الشرطة  ، 2من ق إ ج

و مهمة  ،3أو تنظیمیا فقط ل عن الاسم و المهنة و الوجهةالإداریة مادام أن الغرض منها السؤا

و التي یكون الهدف المباشر منها التحري وجمع  الأصلیة ة الشرطة القضائیةمهم وهي ثانیة
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و  الضبط، سماع الشهود بین إجراءاتها: المعاینات، التفتیش، و من ،تهمنا هي التي الأدلة و

  .-الأدلة جمعیعد إجراءا مباشرا ل رغم أن هذا الإجراء الأخیر لا -الأشخاص، و التوقیف للنظر

یسمى التحقیق القضائي فهي من  أو ما هي مرحلة التحقیق الابتدائيف أما المرحلة الثانیة    

 والتي جراءاتالتحقیق الذي خوله القانون أثناء مباشرتها مجموعة من الإاختصاص قاضي 

المحافظة  لمتهم و التي یكون الغرض منها حتیاطیة ضد اا تنقسم بدورها إلى صنفین: إجراءات

في الأخیر  لیمكن ،ه تحت تصرف قاض التحقیق و منعه من الهربئعلى شخص المتهم و إبقا

  وهذه الإجراءات هي الأمر ،1إذا صدر في حقه حكم بالإدانة ،دتنفیذ الحكم علیه فیما بع من

 و الأمر بالإیداع( ،ج)إ ق 119المادة  الأمر بالقبض(و  ،ج) إق  110المادة بإحضار(

 125إلى مكرر 125المادة (بالوضع تحت الرقابة القضائیةر الأم و، ج)إ ق  117المادة

هذه الإجراءات رغم أن ،و ج)إ ق   123دةو الأمر بالحبس الاحتیاطي (الما ،ج)إ ق  3مكرر

ساعد على ذلك بطریقة غیر ت إلا أنهاوظیفتها الأساسیة لیست هي جمع الأدلة بطریقة مباشرة، 

جوهره وهي  صنف ثاني من الإجراءات الأخرى و التي هي صلب التحقیق و ومباشرة، 

في استجواب المتهم،  تمثلتالإجراءات الرامیة إلى جمع الأدلة، و التي من بینها التفتیش و 

  سماع الشهود، الانتقال و المعاینة، الخبرة، الضبط.

في مرحلة  (بما أن التفتیش القضائي یصنف من إجراءات جمع الأدلة في كلا المرحلتین و   

الأصل من اختصاص قاضي من حیث  هو ، و)مرحلة التحقیق الابتدائي التحقیق الأولي و

یقوم به ضابط الشرطة القضائیة، لذا فإنه من الناحیة المنهجیة یجب  استثناءاالتحقیق و 

التمییز بین كل من التفتیش القضائي وإجراءات جمع الأدلة و استبعاد كل من الإجراءات ذات 

المتهم الطبیعة الإداریة و الوقائیة للشرطة القضائیة، و كذا استبعاد إجراءات الاحتیاطیة ضد 

 إجراءینأي  الصنف، المقارنة تكون في أمرین من نفس الفئة و ق، لأنالمخولة لقاضي التحقی

من نفس الطبیعة وذو غایة واحدة، هذا ما سیجعلنا نكتفي بالمقارنة و التمییز بین التفتیش و 
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إجراءات  التحقیق الأخرى التي یكون الهدف منها البحث عن الأدلة وجمعها، وهذا عكس ما 

ة لموضوع التفتیش في المقارنة بین التفتیش و إجراءات التحقیق سار علیه جل الكتب المتناول

بصفة عامة، مع الإشارة إلى أننا سنقوم بالمقارنة بین التفتیش و القبض رغم أنه من إجراءات 

التحقیق الاحتیاطیة ضد المتهم، ولیس من إجراءات التحقیق الرامیة بصفة مباشرة إلى جمع 

لتفتیش، و التمییز یقتضي منا تعریف كل إجراء و إبراز نقاط الأدلة، وذلك لارتباط القبض با

  الاشتراك و الاختلاف.

  : تمییز التفتیش عن المعاینة ولاً أ

تها، سواء على إن ارتكاب أي جریمة لابد أن ینتج عنه أثار بالإمكان الاطلاع علیه و معاین   

بساتها و معرفة مرتكبها أو في مكان اقترافها لذلك فان الكشف عن ملا جسم مرتكب الجریمة

، عن طریق بعض إجراءات التحقیق و التي من بینها التفتیش و 1لابد أن ینطلق من تلك الآثار

من بین إجراءات التحقیق، وهما اللذان یمكنان المحقق من الوقوف  الإجراءینالمعاینة، فهاذین 

  على الآثار المادیة للجریمة و البحث عنها.

ز عن غیره من إجراءات التحقیق، بأنه اطلاع استثنائي على محل له لكن التفتیش یتمی    

حرمة خاصة، فوظیفة التفتیش هي تمكین المحقق من الاطلاع على هذا المحل و الذي یشاركه 

  .2فیها إجراء آخر أوسع نطاقا و أخف قیودا وهو المعاینة

الفحص و  ، 3الجریمة و المعاینة تعني الانتقال إلى مكان الحادث لمشاهدة بعض معالم   

، وبمعنى أدق فالمعاینة هي 4الدقیق لمادیاتها و مكانها و الأدلة و الآثار المترتبة عن ارتكابها
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إطلاع المحقق على شيء لمصلحة التحقیق لا یحرم و لا یمنع القانون الاطلاع علیه بحسب 

  .1الأصل

  التشابه بین التفتیش و المعاینة / أوجه 1

یكون  الإجراءینكما أن كل من  التحقیق التي تكون في شكل اطلاع اتكلاهما من إجراء   

الغرض منه البحث عن أدلة مادیة للوصول إلى معرفة الحقیقة، أي ینصبان على أشیاء 

قاضي التحقیق القیام مكن لضباط الشرطة القضائیة وكذا ی كلاهماملموسة، بالإضافة إلى أن 

یخطر وكیل  علیه أن فإنه الإجراءیني التحقیق بأحد بهما على السواء، و في حالة قیام قاض

  . )ق إ ج  79 (الجمهوریة

  الاختلاف بین التفتیش و المعاینة/ أوجه 2

  هي إباحة أصلیة، أما و راء عام یسند إلى الأصل العام ، هو إباحة الاطلاعالمعاینة إج   

إجراء یباشر بمقتضى حق إنما هو  و ع لا یستند إلى الإباحة الأصلیةالتفتیش فهو اطلا

أي أن المعاینة هي اطلاع على محل لا یحرم القانون الاطلاع علیه بحیث یجوز  ،2استثنائي

، بالإضافة إلى أن المعاینة 3الإجراءینلأي شخص الاطلاع علیه، وهذا أهم معیار للتمییز بین 

شروعیتها إلى تستند في م و ، وذلك لأنها عمل مباح بطبیعته4أوسع نطاقا و أخف قیوداً 

الإباحة الأصلیة، وتدخل في نطاق الإجراءات العادیة، بینما التفتیش باعتباره إجراء استثنائي 

  الوقت .مثلا شرط الإذن و  ،5فإنه یخضع لشروط شكلیة و موضوعیة تضیق من استعماله
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  نیا: تمییز التفتیش عن الاستجوابثا

بأقواله  بالإدلاءللمتهم بنفي التهمة عنه، و الاستجواب إجراء من إجراءات التحقیق، یسمح    

، والاستجواب هو إجراء یتیح للمحقق اكتشاف 1بكل حریة دون ضغط أو تأثیر على إرادته

الحقیقة عبر اعتراف المتهم أو إنكاره، وهو یتضمن مناقشة المتهم تفصیلیا و مواجهته بالأدلة 

دلیل یكشف عن الحقیقة وهدفه القائمة ضده، و الغرض من الاستجواب هو الحصول على 

الأول هو إتاحة الفرصة للمتهم لتقدیم الأدلة عن براءته و مناقشة الأدلة الموجهة ضده، ولذلك 

  .2فإن من حق المتهم أن یرفض الكلام و لا یجبر على الإجابة

  الاستجواب/ أوجه التشابه بین التفتیش و 1

  راءات الرامیة إلى جمع الأدلة.من الإج هما یشترك التفتیش و الاستجواب في أن  

  لاختلاف بین التفتیش و الاستجواب/ أوجه ا2

التفتیش یختلف عن الاستجواب، في أن الأول من إجراءات السلطة المباشرة، أما     

، بمعنى أن التفتیش تقوم به 3الاستجواب فهو كشهادة الشهود من الإجراءات الفردیة الإرادیة

كما بینا سابقا _ أما  _السلطة المختصة مباشرة دون الرجوع إلى الفرد، فمن خصائصه الجبر 

  الاستجواب، فلا یمكن إجراءه دون إرادة المتهم و رضاه في حالة امتناعه عن الكلام.         

أما نتاج إجراء أو عملیة  بالإضافة إلى أن التفتیش یهدف إلى البحث عن مادیة ملموسة،   

استجواب المتهم هو الحصول على أدلة شفویة من المتهم، وحسب رأیي عند التمعن في هذه 

أكبر من الاستجواب، ذلك أن الأدلة المادیة الملموسة لها  النقطة نجد أن للتفتیش قوة ثبوتیه

، حیث أن هذه مصداقیة أكبر بعكس الأدلة الشفویة المتحصل علیها من عملیة الاستجواب

قد تخضع للتحریف و التزییف وحتى اختراع أحداث أو إخفائها من طرف المتهم، وهذا  الأخیرة
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أن تكون نقطیة اختلاف هذه المسالة في حد ذاتها یمكن و ما یعطي مصداقیة اقل لهذه الأدلة 

تیش الذي قاضي التحقیق عكس التف كما أن الاستجواب لا یمكن أن یقوم به إلا بین الإجراءین،

أن القیود التي یلتزم بها المحقق أثناء الاستجواب  بالإضافة إلىخول لكل السلطة القضائیة، م

  تختلف تماما عن القیود التي یلتزم بها أثناء التفتیش.                        

في الأخیر یمكن القول أن التفتیش و الاستجواب یختلفان أیضا من حیث النطاق بحیث      

محل التفتیش قد یكون مسكنه أو جسده أو رسائله باعتبارهم الوعاء الذي قد یحتوي الأدلة أن 

أما الاستجواب فیكون محله الأقوال و التصریحات التي  ،المادیة التي تكون محلا للبحث عنها

    یدلي بها المتهم باعتبارها الحقیقة التي یخفیها في ضمیره.                                  

  ثالثا: تمییز التفتیش عن الشهادة

یمكن لقاضي التحقیق كما یمكن لضابط الشرطة القضائیة سماع الشهود، فقاضي التحقیق     

و بحكم وظیفته یسعى إلى إظهار الحقیقة بكافة الطرق القانونیة، لذلك یجوز له أن یسمع كل 

ق إ  88 (بعد استدعائه  شخص یرى فائدة من سماع شهادته، سواء كان شاهد نفي أو إثبات

یتعین على الشاهد الذي یتم استدعائه أن یحضر و یؤدي الیمین القانونیة إن كان ذلك  ، و)ج

، فإذا تخلف عن الحضور رغم 1)ق إ ج  89المادة (لازما، وأن یدلي بشهادته أمام المحقق 

على طلب  بناءً  رجاز القانون لقاضي التحقیق أن یأمأاستدعائه بدون أن یقدم عذرا مقبولا 

بواسطة القوة العمومیة، أو أن یحكم علیه بغرامة مالیة، ویتعرض وكیل الجمهوریة إحضاره جبرا 

الشاهد لنفس العقوبة إذا حضر و امتنع عن حلف الیمین أو الإدلاء بشهادته، ویعفى من حلف 

لحقوق الوطنیة سنة و المحكوم علیه بالحرمان من ا 16الیمین القاصر الذي لم یبلغ من العمر 

.                                                                                       2)من ق إ ج 228و 93المادتان  (وزوج المتهم وأصوله وفروعه وإخوته وأصهاره

                              

.148جیلالي البغدادي، المرجع السابق، ص  - 1 

.149 -148جیلالي البغدادي، المرجع نفسه، ص  - 2 



49 

 

ي كما یمكن لضابط الشرطة القضائیة سماع الأشخاص سواء كانوا شهودا أو مشتبها فیهم ف   

كان ذلك في حالة تلبس أو في غیر حالة التلبس، غیر أنه حلة جمع الاستدلالات، وسواء مر 

یختلف سماع الشهود الذي یقوم به قاضي التحقیق عن سماع الشهود في مرحلة جمع 

الاستدلالات في انه في مرحلة جمع الاستدلالات یدلي الشاهد بأقواله دون أداء الیمین و یوقع 

ویخضع إجراء سماع الأشخاص من طرف ضابط الشرطة القضائیة إلى ، على ما صرح به

جملة من الضوابط و القواعد التي تنص علیها النصوص التنظیمیة التي تعمل بمقتضاها 

مصالح الأمن، وهي عادة ضوابط الغرض منها هو المحافظة على حقوق وحریة المشتبه 

لقضائیة في الحالة العادیة هي نفسها ، أي أن الإجراءات التي یتبعها ضابط الشرطة ا1فیهم

التي یتبعها في حالة تلبس مع فارق وحید یتمثل في عدم إمكانیة المحقق من استعماله الوسائل 

في  ریة لإجبار الشاهد على الحضور إذا أُستدعي من طرف ضابط الشرطة القضائیة-القص

اع عن لك الاستدعاء أو الامتنیبقى حراً في الاستجابة لذفي هذه الحالة  ، وغیر حالة التلبس

.                                                             2أو الإدلاء بشهادته ن على أیة وسیلة لإلزامه بالحضورو لم ینص القانو  الحضور

  تشابه بین التفتیش و سماع الشهود/ أوجه ال1

إجراء  بالإضافة إلى إمكانیةالأدلة،  ن كلاهما من إجراءات التحقیق التي تهدف إلى جمعأ    

على  إذا تعذر لتحقیق إلى ضابط الشرطة القضائیةمن طرف قاضي ا كل منهما الإنابة في

  .بالإجراءالقیام بنفسه  علیه
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  ختلاف بین التفتیش وسماع الشهود/أوجه الا2

السلطة المباشرة التي أما التفتیش فهو من إجراءات  ة من الإجراءات الفردیة الإرادیةالشهاد    

، كما أن دور الشاهد ایجابي في إجراء الشهادة، فهو 1تنطوي على قدر من الجبر و الإكراه

 (كما تؤكده المادة  یلتزم بالإجابة عن الأسئلة التي توجه إلیه و یلتزم بحلف الیمین و الحضور

إ ج، أما في  من ق 37، وإلا تعرض الشاهد للعقوبة بمقتضى نص المادة )من ق إ ج  89

حالة التفتیش فواجبه سلبي محض إذ یعطي القانون للمحقق سلطة مباشرة على محل التفتیش 

إنما یلتزم فقط بان لا  و دیم الدلیل الذي یبحث عنه المحققولا یطالب الفرد بالقیام بأي عمل لتق

الضمانات التي یتمتع بها الشاهد تختلف عن  القائم بالتفتیش أو یعوق إجراءه ویقاوم عمل 

شروط التفتیش.                                                          الضمانات المقررة لمن تعرض للتفتیش المتجسدة في قیود و

  : تمییز التفتیش عن الخبرة رابعا 

بداء لإالخبرة لا تخرج عن كونها عمل فردي یقوم به شخص له كفاءة علمیة أو فنیة خاصة    

فني في مسالة تتعلق بالتحقیق، لذلك یعتبرها البعض نوعا من الشهادة، لكن الخبرة ال هرأی

ي رأیه في تختلف عن الشهادة في نوع المهمة التي یقوم بها الخبیر، فهو یقوم بعمل فني و یبد

كثیرا ما ، و 2أما الشاهد فهو مجرد ناقل للخبر أو لما رأى أو سمع ،الة المطروحة علیهالمس

تعرض أثناء التحقیق أمور تتطلب الاستعانة برأي أهل الخبرة، لذلك كان من الطبیعي أن یجیز 

المشرع لقاضي التحقیق ندب خبیر في الدعوى للاستفادة من معلوماته الفنیة كالأطباء 

فالمحقق یأمر بندب غیرهم،  لمتخصصین في علم المخطوطات و الأسلحة والشرعیین و ا

    ، 3على طلب النیابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني وإما من تلقاء نفسه خبیر إما بناءً 

نه یحدد له فیه مهمته بدقة ووضوح ویحصرها قاض التحقیق أمرا بندب الخبیر فإ عندما یتخذ و
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كما یحدد الأسئلة التي یطلب استطلاع الرأي فیها، و  )ق إ ج  146لمادة ا (في النقاط الفنیة

  .1)إ ج ق 148المادة  (الأجل الذي یجب أن یقدم فیه الخبیر تقریره 

  / أوجه التشابه بین التفتیش و الخبرة1

التحقیق الرامیة إلى جمع الأدلة و كلاهما یشتركان في التفتیش و الخبرة من إجراءات     

                                                                   قناعة القاضي.تكوین 

  ه الاختلاف بین التفتیش و الخبرة/ أوج2

الخبرة من الأعمال الفردیة التي یقوم بها الفرد وهو الخبیر وذلك بالدور الایجابي في تقدیم     

، أما التفتیش فهو من أعمال السلطة العامة الجبریة، ومنه فالتفتیش موكل حصرا 2الدلیل

للسلطة القضائیة، و لا یمكن لأي شخص أو هیئة مهما كانت صفتها أو مهمتها القیام به دون 

السلطة القضائیة، أما الخبرة فیقوم بها الخبیر، و التفتیش عمل مادي بینما الخبرة تتطلب إبداء 

  فهي لیست عمل مادي فقط .                                                    رأي مسبب 

  : تمییز التفتیش عن الضبط خامسا

الضبط هو إجراء من إجراءات التحقیق، ویعني وضع الید على الشيء و استبقاؤه تحت    

و ضبط  تصرف المحقق لمصلحة التحقیق، و مصلحة التحقیق التي تبرر الضبط هي الإثبات،

الشيء یكون ضروریا في كثیر من الأحیان لإثبات واقعة أساسیة كحیازة متهم للشيء 

، ومثال ذلك 3المضبوط، وكذا تبیین نوعه ومصدره وحالته، ویقع الضبط على جسم الجریمة

كمخدر من نوع كوكایین، أو ضبط مسروقات في حیازة السارق أو ضبط الأدوات ووسائل 

  قود و الأختام...الخ.                                                  مستعملة في تزییف الن
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و الضبط هو أیضا تحفظ على الأشیاء وحجزها ووضعها في أختام، ویجیز القانون لضباط    

، 1الشرطة القضائیة كما یجیز لقاضي التحقیق ضبط وحجز الأشیاء ووضعه في أحراز مختومة

وجوب إحصاء الأشیاء و الوثائق المضبوطة فورا ووضعها في ق إ ج على  84فتنص المادة 

أحراز مختومة، والضبط لا یستلزم الاطلاع على الشيء و لا یبیح انتهاك حرمته، إذا كان له 

حرمة كالرسائل مثلا، فالضبط وسیلة وضع الید فقط، أما الاطلاع على الحرمة فوسیلة التفتیش 

لأن التفتیش شروطه اشد وهو یستلزم  يء یملك ضبطه،وحده، وان كان كل من یملك تفتیش الش

وضع الید على الشيء ویبرره، فان العكس غیر صحیح، فمن یملك ضبط الشيء لا یملك 

خطر منه ولیس من أالاطلاع علیه دائما، لان الاطلاع إجراء مستقل عن وضع الید و 

                               .                                   2مستلزماته ولا من مكملاته

  وجه التشابه بین التفتیش و الضبط/ أ1

یشترك التفتیش و الضبط في أن كلیهما من إجراءات التحقیق الرامیة إلى جمع الأدلة، وذو     

بعه بطلان ، كما أن بطلان التفتیش یت3صفة استثنائیة و التي قیدها القانون بشروط استثنائیة

، كما أن كلیهما من إجراءات السلطة المباشرة 4حصل عنها من هذا الإجراءالضبط للأشیاء المت

التي تنفذ دون الرجوع إلى شخص المتهم، بالإضافة إلى أن كل من التفتیش و الضبط یقیدان 

  .   5حقوق فردیة رغم اختلاف نوع هذه الحقوق
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  أوجه الاختلاف بین التفتیش و الضبط/2

طلاع على الشيء و لا الاط هي وضع الشيء تحت ید المحقق فهو لا یستلزم وظیفة الضب   

یبیح انتهاك حرمته إذا كانت له حرمة، بل أن من خصائصه هو ارتباطه بالحرمة، كما أن 

التفتیش شروطه اشد وهو یستلزم وضع الید، كما أن كل من یملك تفتیش الشيء یملك ضبطه، 

، بالإضافة إلى أن التفتیش و الضبط 1كن له تفتیشهلكن لیس كل من یملك ضبط الشيء یم

یختلفان في نوع الحق المالي الذي یقیدانه، فالحق الذي یقیده الضبط هو حق مالي فقط، أما 

  .2غیر مالي، هو الحرمة قبل انه یقید ح  یقتصر أثره على الحقوق المالیةالتفتیش فلا

  : تمییز التفتیش عن القبض سادساً 

قبل البدء في التمییز بین القبض و التفتیش، یجب أن نوضح أمرا لعدم اختلاط المفاهیم،     

فهناك القبض القانوني، والذي یكون إما عن طریق الأمر  وهو أن هناك أنواع كثیرة من القبض،

بالقبض الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة قصد البحث عن المتهم و اقتیاده إلى 

في فقرتها الأولى، وإما  ق إ جمن  119وهو المنصوص عنه في المادة  مؤسسة العقابیة،ال

ضابط الشرطة القضائیة في حالة الجریمة المتلبس بها في القانون _كما  یقوم بهالقبض الذي 

رأینا في التفتیش الوقائي المذكور سابقا_ لم ینص صراحة على حق ضابط الشرطة القضائیة 

من ق إ ج  بما أن المشرع أصلا خول  51، لكنه أشار إلیه ضمنیا في المادة ءفي هذا الإجرا

من نفس القانون، فهذا النوع الأول من القبض  61لإفراد العادیین في المادة لهذا الحق حتى 

وهو القبض القانوني و الذي سنقوم بتمییزه عن التفتیش وهو من الإجراءات الاحتیاطیة ضد 

  المتهم.
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إلى وجود أنواع أخرى من القبض و التفتیش المتكاملة أو المندمجة مع بعضها  بالإضافة   

 »التفتیش یجیز القبض و القبض یجیز التفتیش «البعض، وهي التي تجمعها القاعدة المعروفة 

  و یندرج عن هذه القاعدة أربع أنواع من القواعد:

لازم لتمكین القائم بالتفتیش القبض المكمل للتفتیش الشخصي: وهنا هذا النوع من القبض  -أ

من أداء هذا الإجراء الأخیر أو اقتیاد المتهم إلى المكان الذي یجري فیه التفتیش، و لتشابه هذا 

الإجراء مع القبض القانوني أُطلق علیه من الناحیة العملیة مصطلح القبض رغم الاختلاف 

، و لقضائيمن إجراءات التحقیق اهو  راءات الجزائیة جالإ انونقبینهما، فالقبض القانوني في 

الغرض منه هو المحافظة على شخص المتهم وإبقاؤه تحت تصرف المحقق فترة، ولذلك لا یقع 

إلا على المتهم، فأحكام القبض القانوني لا تسري كلها على القبض المكمل للتفتیش، فالقبض 

  .1الذي یستلزمه لا یكون إلا للمدة اللازمة للتفتیش

أكثر في داخل المسكن الذي  مل لتفتیش المسكن: فمتى كان هناك شخص أومكالالقبض  -ب

  ، فهذه التبعیة تعطي 2یجري تفتیشه فانه یكون من وجهة نظر القائم بالتفتیش تابعا للمسكن

للقائم بتفتیش المسكن إزاء تفتیش الأشخاص الموجودین بداخله سلطة معینة لتمكینه من 

كن، فالأشخاص المتواجدین بداخل المسكن أثناء التفتیش قد الاطلاع على جمیع محتویات المس

ومنعه  یحاولون مقاومة القائم بالتفتیش قد هإخفائها، كما أن ن تهریب بعض المحتویات أوو یحاول

من إتمام التفتیش، في هذه الحالة من حق القائم بالتفتیش اتخاذ كل الإجراءات الضروریة لمنع 

لإجراءات قد تصل إلى حد القبض، و القبض في هذه الحالة یكون المقاومة أو التعطیل، وهذه ا

بالقدر اللازم لإتمام عملیة التفتیش ونجاحها فقط، وما یمیز هذا النوع من القبض أیضا عن 
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القبض القانوني هو انه یمكن اتخاذه ضد كل من یصادفهم القائم بالتفتیش داخل المسكن، سواء 

  .1واء كانوا أصحاب المسكن أو من الغیركانوا متهمین أو غیر متهمین، وس

تفتیش المسكن المكمل للقبض: قد یستلزم البحث عن المتهم من اجل القبض علیه دخول  -ج

مسكن لضبطه باعتباره مقره المعتاد، وقد كان المنطق یوجب اعتبار دخول مسكن الشخص في 

قه و القضاء في مصر هذه الحالة تفتیشا مستقلا، یجب أن یصدر به أمر مستقل، ولكن الف

وفرنسا یجیز لحامل أمر القبض دخول مسكن الشخص المطلوب القبض علیه و ذلك بمقتضى 

أمر القبض ذاته دون الحاجة للأمر بالتفتیش، ومعنى ذلك أن دخول المسكن في هذه الحالة 

، ورغم انه اصطلح على هذا 2هو جزء مكمل للقبض، یبرره أمر القبض لأنه من مستلزماته

جراء مصطلح التفتیش غیر انه في الحقیقة هذا إجراء یتمیز كثیرا عن التفتیش القانوني الإ

للمسكن الذي نظمه القانون من حیث غرضه، فغرض التفتیش القانوني هو البحث عن الأدلة 

وجمعها، أما دخول المنزل و التفتیش عن الشخص من اجل القبض علیه هو مجرد إجراء 

  .3القبض و یكملها تنفیذي یندمج في عملیة

هنا هذا النوع من التفتیش هو التفتیش الوقائي، والذي  تفتیش الشخص المكمل للقبض: و - د

و المقصود هنا لیس التفتیش القضائي بل التفتیش الضروري لإتمام  ،سبق لنا و أن قمنا بشرحه

یستعملها لإیذاء ، والذي یهدف إلى تجرید المقبوض علیه من الأدوات التي قد 4عملیة القبض

  نفسه أو الغیر أو استعمالها في الهرب.

وسنقوم بتمییز التفتیش القضائي عن القبض بمعناه القضائي، و الذي یعني إمساك     

الشخص من جسمه و تقیید حركته وحرمانه من حریة التجول دون أن یتعلق الأمر على قضاء 
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الفقرة   51، وهو ما تشیر إلیه المادة 1مدة معینة و ذلك بهدف استجواب المتهم أو محاكمته

من ق إ ج  بالنسبة للقبض الذي یقوم به ضابط الشرطة القضائیة، وإما  61الرابعة و المادة 

و المادة  109بالنسبة للأمر بالقبض الذي یصدره قاضي التحقیق فمنصوص عنه  في المادة 

ة غیر مباشرة، وتنفیذ الحكم إ ج ، كما یكون الغرض منه أیضا جمع الأدلة بطریق قمن  120

  الجنائي إذا صدر حكم بالإدانة ضد المتهم.

  / أوجه التشابه بین القبض و التفتیش1

كما بینا  الإجراءینإلى الارتباط و التكامل بین  إن كلیهما من إجراءات التحقیق بالإضافة  

 ق كل منهما كماله أحكام تبلغ نفس الأهمیة تضیق من نطا الإجراءینأن كل من  كما سابقا،

  . 2أن كلاهما یتضمن قیدا على حریة الأفراد

  / أوجه الاختلاف بین القبض و التفتیش2

أما التفتیش فهو من إجراءات جمع  جراءات الاحتیاطیة المرتبطة بالاتهام،الإالقبض من    

ساسي الغرض الأ الأدلة وغیر مرتبط بالاتهام، أي یجوز اتخاذه ضد المتهم وغیر المتهم ما دام

، و إذ كان یهدف في صفة غیر 3أغراض القبض دمن التفتیش هو جمع الأدلة بینما تتعد

إذا تمت إدانته، كما أنهما یختلفان  مباشرة إلا انه قد یكون الغرض منه تنفیذ الحكم على المتهم

 في نوع الحق المقید فالتفتیش یقید الحق في حرمة الأسرار بینما القبض یقید حرمة الشخص في

   . 4التنقل وممارسة نشاطاته وبعض حقوقه
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  : أحكام التفتیش المبحث الثاني

من خلال تطرقنا إلى دراسة ماهیة التفتیش في المبحث الأول من هذا الفصل، خلصنا في    

الأخیر إلى أن التفتیش إجراء استثنائي، من أخطر و أهم إجراءات التحقیق، و ذلك لأنه یعتبر 

انتهاك لحرمة الإنسان، فهو اطلاع على محل أسراره و خصوصیاته، وحرمة الإنسان 

وأقدس الحقوق، بل إنها تفوق في أهمیتها في كثیر من الأحیان جمیع  وخصوصیته من أسمى

  الحقوق الأخرى.

خر یملكه المجتمع، وهو الكشف آو إن كان القانون یبیح انتهاك هذه الحرمة رعایة لحق    

عن الجریمة ومعاقبة مرتكبها، ولا یكون ذلك إلا عن طریق البحث عن أدلة وجمعها عن طریق 

وللطابع الاستثنائي لإجراء  صا على الموازنة بین هذین الحقینفإن المشرع حر  إجراء التفتیش،

التفتیش أحاطه المشرع بمجموعة من الشروط التي تكون بمثابة ضمانة للأفراد لعدم السماح 

بالتعسف في استعمال هذا الإجراء، و انتهاك حقوق وحریة الأفراد، فالدستور الجزائري نص في 

أن التفتیش لا یكون إلا بمقتضى قانون، ولا یكون إلا بموجب إذن صادر  منه على 47المادة 

كبر ضمانة للأفراد عند ممارسة هذا الإجراء في أعن السلطة القضائیة، فأحكام التفتیش تشكل 

  حقهم.

  : الشروط الموضوعیة للتفتیش المطلب الأول

الشخصیة، لذلك أحاطه المشرع إن كان التفتیش إجراءا قانونیا إلا انه یمس صمیم الحریة و    

، وهي 1بالعدید من الشروط و الضمانات الموضوعیة، التي ینبغي توافرها بدءا لإجراء التفتیش

  .2تفتیش الصحیح من الناحیة القانونیةالاللازمة لإجراء 
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  : سبب التفتیش الفرع الأول

كن الجوهري لهذا الإجراء السبب هو المبرر القانوني لإجراء التفتیش أو الغرض منه، وهو الر    

  .1في نظر المشرع، ذلك انه من اخطر الإجراءات فلا یجوز الالتجاء إلیه إلا إذا وجد ما یبرره

تفتیش إنما یعني السعي نحو الحصول على دلیل في تحقیق الومن المتفق علیه أن سبب    

ى وقوع جریمة تشكل قائم من اجل الوصول إلى الحقیقة، فكشف الحقیقة اثر القیام القرائن عل

جنایة أو جنحة، و إقامة الدلیل لدى شخص معین هو السبب في إصدار السلطة المختصة 

  .2قرارها بإجراء التفتیش

  متعلقة بها : وقوع الجریمة فعلا و الاشتباه في الشخص مرتكبها أو في حیازته لأشیاء أولا

وجیه الاتهام إلى شخص معین أو عدة ر التفتیش إلا بعد ارتكاب الجریمة فعلا، و تفلا یباشَ    

أشخاص بارتكابها، و الأصل أن هذا الاتهام یجب أن یكون بواسطة تحریك الدعوى الجنائیة 

قبل إجراء التفتیش، إلا انه لا یوجد ما یحول أن یكون التفتیش هو إجراء في الدعوى لتحریكها 

، فالتفتیش 3لكشف عن الجریمةو تحقیقها في أن واحد، وهذا یدل على أن التفتیش لا یجوز ل

ینصب على جریمة وقعت فعلا، لأن غرض التفتیش هو البحث عن أدلة جریمة وقعت فعلا، 

وضبطها، فلا یجوز اتخاذه للبحث و الكشف عن جریمة قد تقع مستقبلا ولو دلت التحریات 

  .4أنها ستقع فعلا

من ق إ ج تنص في مضمونها على أنه لا یجوز إجراء التفتیش إلا على  44و المادة    

مساكن الأشخاص الذین یظهر أنهم ساهموا في ارتكاب الجریمة، أو أنهم یحوزون أوراقا أو 

دل على الماضي، أي أن ی »ساهموا«فعال الجنائیة المرتكبة، فمصطلح أشیاء لها علاقة بالأ
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، أي أن الأفعال ارتكبت »أفعال جنائیة مرتكبة  «، بالإضافة إلى مصطلح الجریمة وقعت فعلاً 

في الماضي، مما یعني أن المشرع یشترط أن تكون الأفعال الجنائیة وقعت فعلا، من هذا كله 

یفهم أن سبب التفتیش الذي هو الجریمة یجب أن یكون سابقا للإجراء في حد ذاته، و بالرجوع 

على  ن تفتیش المنزل یجب أن یكون بناءً جده ینص صراحة على أإلى القانون المصري ن

تحقیق مفتوح أو على تهمة موجهة إلى الشخص المقیم في المنزل المراد تفتیشه بارتكاب جنایة 

، 1أو جنحة، أو بالاشتراك بارتكابها  أو إذا وجدت قرائن على انه حائز لأشیاء تتعلق بالجریمة

من المقرر أن كل ما یشترط لصحة  «: المصریة بأنه  ضوتطبیقا لهذا قضت محكمة النق

التفتیش الذي تجریه النیابة، أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم، أو ما یتصل بشخصه هو أن 

یكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحریاته و استدلالاته أن جریمة معینة جنایة أو جنحة 

لائل و الأمارات الكافیة و الشبهات المقبولة قد وقعت من شخص معین، وان تكون هناك من الد

ضد هذا الشخص، بقدر یبرر تعرض التفتیش لحریته أو لحرمة مسكنه في سبیل كشف اتصاله 

، بتحلیل هذا النقض الصادر عن محكمة النقض المصریة هو أنه یشترط 2»بتلك الجریمة 

درة للإذن بالتفتیش لاتهام لإصدار الإذن بالتفتیش وجود دلائل تستجمع في ذهن السلطة المص

  شخص بارتكاب جنایة أو جنحة أو بحیازة أشیاء تتعلق بالجریمة.

إذا یشترط للقیام بتفتیش مسكن الشخص، أن یكون هناك اتهام قائم ضده، سواء كان دوره    

في الجریمة فاعلا أصلیا أو شریكا فیها، ویشترط لإصدار الإذن بالتفتیش أن یقتنع المحقق 

لائل كافیة على اتهام الشخص المراد تفتیش مسكنه بارتكاب جریمة، و المقصود بوجود د

بالدلائل الشبهات أو الأمارات، و یشترط أن تكون جدیة وكافیة و دالة بذاتها على وقوع جریمة 

بالفعل، ویترك تقدیر هذه الدلائل و مبلغ كفایتها للمحقق، تحت رقابة محكمة الموضوع التي 
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تظهر عدم جدیة الدلائل، وأن تعد التفتیش باطلا، ومنه بطلان الدلیل المستمد یجوز لها أن تس

  .1منه

من هذا الرأي إذ انه یشترط فقط الاشتباه ولیس الاتهام، إذ أن الاشتباه  ونحن نخالف شطراً    

لا یرقى إلى درجة الاتهام، وهذا الاشتباه بارتكاب الشخص للجریمة أو بحیازته أشیاء تتعلق بها 

منحه لضباط الشرطة القضائیة، للقیام بعملیة لكفي لإعطاء سلطة إصدار الإذن بالتفتیش ی

التفتیش أو لقیام السلطة به بنفسها، إضافة إلى أنه في مرحلة جمع الاستدلالات وقبل توجیه 

بارتكاب الجریمة أو بحیازته لأشیاء تتعلق بها، ولا  ام یبقى الشخص مشتبها فیه، سواءً الاته

  بالمتهم، فالمشرع الجزائري أجاز التفتیش في مرحلة جمع الاستدلالات.یوصف 

هو توافر دلائل كافیة على نسبة الجریمة لشخص معین، بصفته  و المقصود بالاشتباه    

فاعلا لها أو شریكا فیها، أو حائزا على أشیاء تتعلق بالجریمة، إذن التفتیش یرمي إلى تحقیق 

، فإذا كان المتهم مجهولا یفتش 2في جریمة معینة وقعت بالفعلأدلة معینة، ضد متهم معین 

غیر المتهم الذي توجد قرائن على وجود ما یفید التحقیق لدیه، و تقدیر الأمور الموضوعیة 

  .3متروك للمحقق، تحت إشراف محكمة الموضوع، بانعدام الدلائل المؤدیة لاتهامه أو توافرها

بن عشي الحسین، قد وافق الصواب حین اشترط تسبیب  و القانون المصري یقول الأستاذ   

من قانون الإجراءات الجزائیة المصري، أما  91التفتیش، وذلك في الفقرة الثانیة من المادة 

القانون الجزائري، فلا یشترط تسبیب أمر التفتیش، إلا انه لیس معنى ذلك أن التفتیش یتم دون 
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لتي تفید وجود قرائن قویة على اتهام شخص، على التحریات ا مبرر، وإنما یصدر بناءً 

  .1لمساهمته في الجریمة الواقعة، أو بحیازته لأشیاء تتعلق بها

  تیش جریمة من نوع جنایة أو جنحة: أن یكون سبب التف ثانیا

لا یكفي مجرد وقوع الجریمة لجواز إجراء التفتیش، فالتفتیش إجراء خطیر یتضمن الاعتداء      

على الحریة الشخصیة و لذلك یجب أن تتمیز الجریمة التي تبیح اللجوء إلیه بنوع من الخطورة 

احة ، وبالنسبة للمشرع الجزائري رغم انه لم ینص صر 2التي یبرر الاستعانة بهذا الإجراء الخطیر

من ق إ ج، و ذكرها في الفقرة الثانیة  44نص المادة  ستقراءاعلى ذلك، إلا أنه یفهم من 

لجنح المتلبس االفقرة  الثانیة من نفس المادة  تضافأللتفتیش في حالة المساهمة في جنایة، و 

مخالفات، أنها إشارة ضمنیة من المشرع الجزائري على استبعاد الجرائم البها و السكوت عن 

التي تصنف على أنها مخالفات من نطاق التفتیش، وقد یبرر ذلك بأن المخالفات قلیلة الأهمیة 

و الخطورة، و هذه الخطورة التي تنطوي علیها المخالفات لا تبرر انتهاك الحرمة التي یتمیز بها 

ى و الذي تحیل إل )ق إ ج 64المادة  (إجراء التفتیش، كما أن التفتیش في غیر حالة التلبس 

من نفس القانون، و التي كما ذكرنا سابقا تكلمت عن التفتیش في  44تطبیق نص المادة 

من ق إ ج  82الجنایة والجنحة، بالإضافة إلى التفتیش الذي یقوم به قاضي التحقیق، فالمادة 

تحیل بدورها  45من ق إ ج و المادة  47إلى  45تلزم أیضا قاضي التحقیق بأحكام المواد من 

  من ق إ ج التي تخص في أحكامها الجنایات والجنح المتلبس بها. 44دة إلى الما

  لهدف من التفتیش الحصول على أدلة: أن یكون ا ثالثا

 بحیث لا یكفي لإجازة التفتیش و مباشرته وقوع جنایة أو جنحة واتهام شخص معین   

مة، و إنما یجب أن یكون أو أن یكون حائزا لأشیاء لها علاقة بالجری بارتكابها أو المشاركة فیها

                              

.64بن عشي حسین، المرجع السابق، ص  - 1  

.60منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص  - 2  



62 

 

بالإضافة إلى ذلك إمكانیة ضبط الأدلة أثناء القیام بهذا الإجراء، وأن هذه الأدلة تساهم في 

، أما إذا أسفر التفتیش عن عدم وجود شيء فلا یكفي ذلك للقول بأنه قبل إجراءه 1كشف الحقیقة

التفتیش باطلا إذا لم یكن لم تكن توجد دلائل جدیة تبرر التفتیش، وعلى العكس من ذلك یكون 

المحقق وقت إجرائه قد حصل فعلا على قرائن تبرره، ولا یمنع هذا البطلان أن یسفر التفتیش 

فعلا عن وجود أشیاء تفید الحقیقة، فنتیجة التفتیش لا یجوز أن تدخل في تقدیر وجود الأسباب 

من  81راحة المادة ، وهو ما نصت علیه ص2المبررة له، وعدم وجودها من صحته أو بطلانه

یها على أشیاء یكون فیباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثور  « : بقولها ق إ ج

من ق إ ج  44و نصت علیها أیضاً بطریقة غیر مباشرة المادة  »كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة 

  . »... یحوزون أوراق، أو أشیاء لها علاقة بأفعال جنائیة...«بنصها 

  : المحل  الثانيالفرع 

یقصد بالمحل كل ما یعد مستودعا لأسرار حیاة الإنسان الخاصة، والسر الذي یحمیه القانون    

هو الذي یستودع في محل له حرمة، فلا یجوز المساس به إلا في الأحوال التي یحددها 

في ، أي أن المحل هو الوعاء الذي یمكن للشخص أن یودع به أسراره التي تتجسد 3القانون

شيء ملموس، وهذا المحل أو الوعاء الذي یودع فیه الأشخاص أسرارهم و التي أضفى علیها 

أو مراسلاته، فهي مجالات تتمتع بالحرمة و  القانون حمایة خاصة قد تكون شخصه أو مسكنه

و تمتد هذه الحمایة إلى  ات و قیود لممارسة إجراء التفتیشالحمایة القانونیة، وتحظى بضمان

الذي یجمع بینهم وحدة الغرض  أوقات معینة لفئة خاصة من الناس الأماكن التي تفتح في

  .4كمكاتب المحامین و المهندسین و عیادات الأطباء

                              

.62الكواري، المرجع السابق، ص  منى جاسم - 1  

.199توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص  - 2  

. 58عبد االله محمد الحكیم، المرجع السابق، ص  - 3  

4- فاضل رابح، الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة في القانون الجزائي، ( مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون )، جامعة 

. 157 -156، ص 2002/2003لخضر باتنة، كلیة الحقوق،   الحاج 
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إذن السر الذي یحمیه القانون هو الذي یستودع في محل له حرمة، و بالتالي تكون الحمایة    

أو الطرق العامة  مزارع أو الحدائق المفتوحةأیضا، فوضع الأشیاء في الالقانونیة لهذا المحل 

بل محلا للإطلاع و   تكون تلك الأماكن محلا للتفتیشیفقدها طبیعة السریة، ومن ثم لا

، ویشترط في محل التفتیش شرطان اثنان هما: أن یكون محل التفتیش محددا، أو 1المعاینة

، وهذه تمثل الشروط العامة للمحل بأنواعه 2حل مشروعاً قابلا للتحدید، وأن یكون هذا الم

الثلاثة، وهو ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع في عنصرین باختصار، أما الأحكام الخاصة بكل 

فهو ما سنتطرق إلیه في المبحث الأول من الفصل الثاني في دراسة موضوع  امحل على حد

  التفتیش بنوع من التفصیل. 

  حل محددا أو قابلا للتحدیدون الم: أن یك أولا

محدد أو قابل للتحدید، ولا  محل أن یرد على ي التفتیش باعتباره عملا إجرائیایشترط ف   

أو اسم صاحب المسكن، بل یكفي مجرد  ل هذا التحدید أن یذكر اسم الشخصیشترط في سبی

العام لمجموعة قابلیته للتحدید عن طریق الظروف المحیطة بأمر التفتیش، و الأمر بالتفتیش 

، و إذا كان لقاضي 3غیر محدودة من المنازل أو الأشخاص هو أمر باطل لعدم تحدید محله

التحقیق أن یفتش جمیع الأماكن التي یمكن فیها العثور على أشیاء یكون كشفها مفیدا لإظهار 

وائیا ، فإن عمومیة هذا لا یعني إمكانیة تفتیش أي محل یحدد عش)ق إ ج 81المادة (الحقیقة 

عن طریق التحكم والتعسف، و إنما المقصود أنه یمكن تفتیش أي مكان یتوفر في شأن تفتیشه 

كشف الحقیقة، ونفس الشيء بالنسبة للإذن الذي یصدره وكیل الجمهوریة، أي یجب أن یكون 

، وعلیه لا یجوز تفتیش عدد غیر 4المكان محدداً أو قابلاً للتحدید حتى یعد التفتیش صحیحاً 

                              

.111قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص  - 1  
مكتبة الوفاء  ، دار الناشر1أمیر فرج یوسف، القبض و التفتیش وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة و أحكام محكمة النقض، ط -2

.88، ص 2013مصر ،  - القانونیة، الاسكندریة   

.89أمیر فرج یوسف، المرجع نفسه، ص  - 3  

.48بن عشي حسین، المرجع السابق، ص  - 4  
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د من المنازل، كتفتیش كل منازل الحي وبصفة عامة، و یقع باطلا التفتیش الذي یكون محد

ولا یشترط إرفاق  2و لا یترك ذلك للمرشد ب أن یكون التحدید نافیا للجهالة، فیج1محله مجهولا

وسم كروكي أو بیان هندسي بالمكان المراد تفتیشه، فتحدید المكان یكفي فیه ذكر عنوان المنزل 

ان هناك خطأ في اسم من یقیم فیه أو حتى دون ذكر اسمه، والخطأ في اسم المطلوب ولو ك

تفتیش منزله في إذن التفتیش لا یبطل التفتیش مادامت محكمة الموضوع قد استظهرت أن من 

، أما بالنسبة لتحدید الشخص المراد تفتیشه فإنه یجب أن 3حصل تفتیش منزله هو المقصود

اسم الشخص المراد اتخاذ الإجراء ضده تحدیدا نافیا للجهالة، و إلا یتضمن الإذن بالتفتیش 

ین ی، ویكفي تحدید الشخص باسمه أو بصفته دون بیان اسم عائلته مع تع4أصبح التفتیش باطلا

محل إقامته، أي من المهم أن یكون التحدید كافیا لضمان عدم الالتباس في أشخاص آخرین، 

  .5تحدد تحدیداً كافیاً وكذلك بالنسبة للرسائل یجب أن 

  ) هأن یكون محل التفتیش مما یجوز تفتیش (: مشروعیة المحل  ثانیا

الأصل انه متى توافرت شروط التفتیش أمكن إجراؤه في أي محل تفید التحریات أنه یحوي     

أو  ما یفید في التوصل إلى كشف الحقیقة في الجریمة المرتكبة، سواء كان المحل الشخص

أو المراسلات و الأحادیث الخاصة، إلا أن القانون أضفى على بعض المحال حصانة  المسكن

، رغم تحقق ما یوجب إجراء التفتیش، و ترجع هذه الحصانة 6خاصة حیث لا یجوز تفتیشها

                              

.111منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص  - 1  

. 122محمود عبد العزیز محمد، المرجع السابق، ص  - 2  

.112المرجع السابق، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي،  - 3  

.121محمود عبد العزیز محمد، المرجع السابق، ص  - 4  

.112قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص  - 5  

.89عبد االله محمد الحكیم، المرجع السابق، ص  - 6  
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إلى تعلقها بمصلحة معینة، یرى المشرع أنها أولى  یها القانون على تلك المحالالتي یضف

  .1یق التي تتطلب إجراء التفتیشبالرعایة من مصلحة التحق

وهذه الحصانة التي یمنحها المشرع لبعض الفئات لا یقصد من ورائها عدم خضوعها لأحكام    

القانون الجزائي بشقیه الموضوعي و الإجرائي، وإنما وجوب إتباع بعض الإجراءات و 

الحصانة  الواجب إتباعها، واهم هذه الحصانات هي الحصانة الرئاسیة والاستثناءات 

  .2و حصانة مكتب المحامي و الحصانة النیابیة و الحصانة القضائیة الدبلوماسیة

  / الحصانة الرئاسیة1

ل عن الجرائم التي یرتكبها أسبالرجوع إلى أحكام الدستور نجد أن رئیس الجمهوریة لا یُ     

من  177مادة أثناء تأدیة مهامه ما لم تشكل جنایة الخیانة العظمى، بالإضافة إلى أن ال

تأسس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس  « : الدستور الجزائري الحالي تنص

یفهم من هذا النص انه لا  »الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى،...

یمكن متابعة رئیس الجمهوریة بأي جریمة كانت عدا الخیانة العظمى، و بالتبعیة لا یمكن إتباع 

إجراء من إجراءات التحقیق و التي من بینها التفتیش في حقه، إلا إذا تعلق الأمر بجنایة  أي

قانون الالخیانة العظمى، مع الإشارة إلى أن الفقرة الثانیة من نفس المادة تنص على أن 

وتنظیمها و الإجراءات المطبقة إلا أن  عضوي هو من یحدد تشكیل هذه المحكمة العلیا للدولةال

  لم یظهر لحد الساعة ولم تحدث هذه المحكمة .ذلك 

وتعتبر قاعدة تمتع رئیس الجمهوریة بحصانة تمنع خضوعه للقواعد العامة في القانون من     

الأعراف الدستوریة المستقر علیها، وتطبق بغض النظر عما إذا تضمنها نص أم لا، و 

الدستوریة تتسع لكل رؤساء الدول الملاحظ أن الحصانة الممنوحة لرئیس الدولة طبقا للأعراف 

                              

.112قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص  - 1  

.90ابق، ص عبد االله محمد الحكیم، المرجع الس - 2  
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مهما كانت طبیعة أنظمتهم، أثناء زیارتهم لدول أجنبیة، وتشمل الحصانة رئیس الحكومة في 

  .1الجنایات و الجنح، بمناسبة أداء وظیفته

  / الحصانة الدبلوماسیة2

إلیها،  مفادها تمكین المبعوثین الدبلوماسیین من أداء مقتضیات وظیفة في الدولة التي وفد    

وصیانة لما تستوجبه اللیاقة في التعامل بین الدول، وهي ما مانع من اتخاذ الإجراءات الجنائیة، 

تمل مقر وهذه الحصانة لا تحیط المبعوث إلا خلال الفترة التي یتمتع فیها بهذه الصفة، وتش

  .2وحصانة المراسلات البعثة و الحصانة الشخصیة

نصت على حصانة  1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  ة فینامن اتفاقی 29ونجد أن المادة    

و التفتیش و لا  ي إجراء من إجراءات القبض و الحجزذات المبعوث، فلا یجوز إخضاعه لأ

خلاف أیضا في أن كل أعضاء السلك الدبلوماسي یتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة، من بینهم 

و الملحقون بمختلف درجاتهم، بالإضافة إلى ذلك فان  و المستشارون و السكرتاریة رئیس البعثة

أفراد أسرة المبعوث و  الحصانة الدبلوماسیة لتشمل أیضا مددت 1961ینا لسنة فاتفاقیة 

موظفیهم الذین یقیمون معه، موظفي البعثة الإداریین و التقنیین، مستخدمي البعثة الذین لیسوا 

و الخدم الخاضعون لأعضاء البعثة الذین  ة المضیفةن إقامة دائمة في الدولبمواطنین أو مقیمی

، و تشمل الحصانة مقر 3لیسوا من رعایا الدولة المعتمدین لدیها ولیست لهم بها إقامة دائمة

  ولا دخوله إلا بإذن من رئیس البعثة وكذا كل ملحقاته مثل الحدائق. هالبعثة، و لا یجوز تفتیش

وتمتد الحصانة لتشمل مسكن المبعوث سواء أكان یقیم فیه أو لا، كما أن مراسلاتهم و    

  مكالماتهم تتمتع بالحصانة أیضا، فلا یجوز ضبطها أو الاطلاع علیها.

                              

. 139، ص 2011، دار الموفر للنشر، الجزائر، »القسم العام «عبد االله اوهیبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري  - 1  

2- منصور انتصار و عرشوش محمد، التفتیش في قانون الإجراءات الجزائیة، ( مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء )، 

.17، ص 2005/2008جزائر، المدرسة العلیا للقضاء، ال   

.115منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص  - 3  
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أما بالنسبة لأعضاء السلك القنصلي، فهم یتمتعون بحصانة ضیقة و محدودة فهي مرتبطة    

أسرته وهي حصانة تشمل السلوكات التي یؤدیها بمناسبة تأدیة بالقنصل فقط، و لا تمتد لأفراد 

في فقرتها الأولى من اتفاقیة إفیان لعام  43علیه المادة  تعمله أو بسببه، وهو ما نص

19631 .  

  / الحصانة البرلمانیة3

یتمتع نواب البرلمان بغرفتیه بحصانة نیابیة، فهي تشمل كل من نواب المجلس الشعبي    

عضاء مجلس الأمة، وهي تمتد طوال ممارستهم مهامهم النیابیة، وهو ما نصت الوطني و أ

من الدستور الجزائري، وعلى العموم لا یمكن أن یتابعوا أو ترفع ضدهم أي  126علیه المادة 

دعوى مدنیة أو جزائیة بسبب ما یعبرون عنه من أراء أو ما یتلفظون به من كلام خلال 

  .ممارستهم مهامهم البرلمانیة

، على انه لا یتخذ ضدهم أي إجراء من إجراءات أیضامن الدستور  127 كما نصت المادة   

المتابعة الجزائیة_ و التي من ضمنها التفتیش _ بسبب جنایة أو جنحة، إلا إذا تنازل النائب 

صراحة عن حصانته، أو تم رفعها عنه من طرف المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

  حسب تبعیته.

  / الحصانة القضائیة4

اة المحكمة العلیا أو احد وهي حصانة منحها القانون لكل من أعضاء الحكومة أو احد قض    

أو رئیس احد المجالس القضائیة أو النائب العام لدى المجلس القضائي بموجب المادة  الولاة

م، لكن وهي حصانة لا تحول دون متابعتهم أو دون اتخاذ أي إجراء ضده ،من ق إ ج 573

هذا النوع من الحصانة یقتضي متابعتهم بالجنایات و الجنح التي یرتكبونها أثناء مباشرة مهامهم 

ق  581إلى  573ي المواد من منصوص عنها ف خاصةوفقا لشكلیات و إجراءات  اسبتهاأو بمن

                              

.143عبد االله اوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1  
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ق إ ج التي تشترط  577و تشمل هذه الحصانة أیضا ضباط الشرطة القضائیة المادة إ ج، 

  اذ إجراءات معینة لمتابعته.اتخ

  / حصانة مكتب المحامي5

المتضمن  13/07هذا النوع من الحصانة و المتعلقة بمكتب المحامي تضمنه القانون رقم     

لا یمكن انتهاك  «:  منه حیث تنص في فقرتها الأولى 22، في المادة 1تنظیم مهنة المحاماة

 إجراء أي تفتیش أو حجز داخل مكتب، وهذه الحصانة تمنع من » حرمة مكتب المحامي

إلا إذا قام به قاضي مختص و بحضور نقیب المحامین أو مندوبه أو بعد إخطارهما  المحامي

   قانونا، وفي حالة الإخلال بهذه الإجراءات یعد كل من التفتیش أو الحجز باطلا.

  للتفتیش: السلطة المؤهلة  الفرع الثالث

فیعني ذلك انه من اختصاص  إجراءات التحقیق كما بینا سابقا باعتبار أن التفتیش إجراء من   

ضائیة القیام به في أحوال معینة سلطة التحقیق، كما أن القانون یخول لضباط الشرطة الق

  تختلف من تشریع إلى أخر.

بموجب الإنابة  نفذه ضباط الشرطة القضائیة سواءً وعلى الصعید الواقعي و العملي التفتیش ی   

تحریات الأولیة في الحالة العادیة الفي إطار  أو )ق إ ج 142إلى  138المواد من  ( القضائیة

، ولدراسة السلطة المختصة 2)ق إ ج 44المادة  (أو في حالة التلبس )من ق إ ج 64المادة  (

للتفتیش بنوع من التفصیل سنقوم بتقسیم هذا الفرع إلى قسمین هما: السلطة الآمرة بالتفتیش 

  منفذة له.والسلطة ال

  

                              
.2013، 55، ج ر العدد : 2013أكتوبر  29المؤرخ في  -1   

.17أحمد غاي، المرجع السابق، ص  - 2  
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  : السلطة الآمرة بالتفتیش  أولا 

إن السلطة القضائیة الآمرة بالتفتیش في القانون الجزائري هي تلك السلطة التي تملك إجراءه  

أصلا، وتتمثل في قاضي التحقیق و وكیل الجمهوریة ، وفي بعض الأحیان غرف الاتهام 

  .1وقضاة الحكم

  / قاضي التحقیق ووكیل الجمهوریة1

إصدار ومنح  ةباعتبار أن كل من قاضي التحقیق و وكیل الجمهوریة هما من یملكان سلط   

  من ق إ ج. 44الإذن بالتفتیش أو الأمر به المادة 

: إن لقاضي التحقیق مباشرة التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن فیها قاضي التحقیق -أ

، فهو یقوم )من ق إ ج 81المادة  (العثور على أشیاء یكون كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة 

، كما أنه هو من یقوم بالتفتیش )من ق إ ج 44للمادة  (بإصدار الإذن المكتوب بالتفتیش وفقا 

. )من ق إ ج 79المادة  (بنفسه في أماكن وقوع الجرائم، وذلك بعد إخطار وكیل الجمهوریة 

تیش إلى جانب قاضي وكیل الجمهوریة: یجوز لوكیل الجهوریة إصدار الإذن بالتف -ب

التحقیق، كما یمكن له القیام بنفسه، بالإضافة إلى قاضي التحقیق وبعد إخطار وكیل الجمهوریة 

  من ق إ ج. 79و عند قیامه بالتفتیش یمكن لهذا الأخیر مرافقته وذلك وفقا لنص المادة 

لى إدارة و  وبالرجوع إلى مراحل سیر الدعوى و باعتبار أن وكیل الجمهوریة هو من یتو     

مراقبة الشرطة القضائیة، بالإضافة إلى الحق الذي خوله له القانون في إصدار الإذن فإنه في 

مرحلة التحقیق الأولي هو من یملك سلطة إصدار الإذن _ ونعني بهذا قبل فتح تحقیق 

  ابتدائي_ إلى ضباط الشرطة القضائیة.

  

                              

.17السابق، ص بن عشي حسین، المرجع  - 1  
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  / غرفة الاتهام2

ب من جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة اللازمة، وذلك إما بطل لغرفة الاتهام الحق في اتخاذ   

  من ق إ ج.  186أو من تلقاء نفسها، وهو ما نصت علیه المادة  النائب العام أو احد الخصوم

حد هذه الإجراءات، و یمكن أن یقوم به احد أعضاء غرفة وبطبیعة الحال فإن التفتیش أ   

  .1ق إ جمن  190نتدبه لذلك، وهو ما نصت علیه المادة الاتهام و إما قاضي التحقیق الذي ت

  / قضاة الحكم3

لا یوجد في قانون الجزائري نص یمنح صراحة لجهات الحكم حق إجراء التفتیش، لكن نص    

یجوز للجهة  «:  ق إ ج یشیر إلى ذلك ضمنیا، فتنص هذه المادة على أنه 235المادة 

على طلب النیابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم، أن  ائیة إما من تلقاء نفسها أو بناءً القض

، و الفقرة الثانیة من نفس المادة تنص على » تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقیقة

یستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات، ویحرر محضر بهذه  «:  أنه

 . وفي الحقیقة أن هذا الأمر قلیل أو2ویتضح أن المحكمة تنتقل بهیئتها كاملة ،» الإجراءات

لأن الغایة من التفتیش هو جمع الأدلة وضبطها قبل اندثارها  نادر الحدوث من الناحیة العملیة

الغرض من التفتیش یكون منعدم فو بالتالي  لمحاكمة هي أخر مراحل سیر الدعوىو مرحلة ا

وهو الزمن ما بین ارتكاب الجریمة ومرحلة  رور زمن على وجود الأدلةوذلك لم المفعول،

  المحاكمة. 

  

  

                              

.18بن عشي حسین، المرجع السابق،  - 1  
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  : السلطة المنفذة للتفتیش ثانیا

هي التي تملك  یش أو الحق في إصدار إذن التفتیشإن السلطة التي لها حق الأمر بالتفت   

المتمثلة في سلطة  إجرائه أصلاً كما سبق بیانه أثناء تحدید السلطة القضائیة الآمرة به، و

التحقیق و غرفة الاتهام و وكیل الجمهوریة و قضاة الحكم، إلا انه كثیراً ما یتعذر على تلك 

اتخاذ الإجراء في الوقت  السلطات القیام به بنفسها لكثرة أعمالها، ونظرا لضرورة السرعة في

تعجلة أو التخلي عنها فإنه لا یمكن لتلك السلطات التوفیق بین القیام بأشغالها المس المناسب

تجیز تفویض بعض  ، و لهذا فان التشریعات المختلفةللمبادرة في اتخاذ الإجراء في حینه

من  142الى  138المادة  (الاختصاصات لجهات معینة لمباشرتها بمقتضى الإنابة القضائیة 

یمة ، كما أنه قد تُمنح صلاحیات واسعة لضباط الشرطة القضائیة  في حالة الجر )ق إ ج

المتلبس بها نظراً لضرورة وجوب السرعة في اتخاذ الإجراءات قبل ضیاع الأدلة و الآثار      

، كما أنه یمكن أن یقوم به ضباط الشرطة القضائیة )مكرر من ق إ ج  47إلى  44المادة  (

في مرحلة جمع الاستدلالات دون حالة التلبس، باعتبار أن ضباط الشرطة القضائیة هم 

بجمع الاستدلالات في هذه المرحلة، ومن بین هذه الإجراءات التي یقومون بها و  المختصین

هذه الحالات الثلاثة سنتطرق لشرحها لاحقا في المطلب  ، و)من ق إ ج 64المادة  (التفتیش 

  الثالث من هذا المبحث.

  : الشروط الشكلیة لإجراء التفتیش المطلب الثاني

عیة للتفتیش و التي سبق شرحها، توجد ضمانات أخرى و بالإضافة إلى الضمانات الموض   

الغرض من  ذات طابع شكلي یجب على القائم بالتفتیش مراعاتها عند ممارسة هذا الإجراء، و

إحاطة المتهم بضمانات أخرى تكمل الضمانات الموضوعیة صوناً  هذه الإجراءات الشكلیة

  للحریة الفردیة و الحرمة.
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الانحراف، فغایتها تحقیق  و الجنائیة هي ضمان ضد التعسف فالشكلیة في الإجراءات   

، و الشروط الشكلیة التي 1الموازنة بین المصلحة العامة للجماعة و المصلحة الخاصة للمتهم

  یتطلبها تنفیذ إجراء التفتیش هي كالتالي:

  : قاعدة حضور التفتیش الفرع الأول

استلزم القانون حضور بعض الأشخاص أثناء القیان بعملیة التفتیش، للتحقق من أن الأشیاء    

المضبوطة و الأدلة الناتجة عنه قد تم العثور علیها في المكان محل التفتیش، فأغلب 

التشریعات تناولت حضور المعني بالتفتیش أو حضور الشهود دون باقي الأشخاص، ومنها 

فإذا تعذر حضوره فإنه  ،الذي اشترط حضور المتهم بنفسه أثناء تفتیش منزله القانون الجزائري

یُكلف بتعیین من ینوب عنه في الحضور، و إذا امتنع أو كان هارباً استدعى القائم بالتفتیش 

، فإلزام القانون حضور الشخص المعني بالتفتیش سواء كان متهما أو 2شاهدین لحضور الإجراء

ضمانة حتى یكون على درایة بما ضبط أو كشف في منزله، و إذا لم یلتزم مشتبها فیه یعتبر ك

القائم بالتفتیش بقواعد الحضور المنصوص عنها في القانون فإنه یترتب على ذلك بطلان 

، و الأصل أن الشخص الذي یستوجب القانون حضوره هو المتهم و المشتبه فیه، وهذا 3التفتیش

خاص طالما أن التفتیش یقع علیهم، غیر أن من المتصور یكون قائما حتما في تفتیش الأش

، وتختلف شروط تفتیش المسكن بحسب ما إذا كان المسكن 4تفتیش المسكن في غیبة صاحبه

  هو للمتهم أو أن التفتیش في مسكن غیر المتهم.
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  : تفتیش مسكن المتهم أو المشتبه أولاً 

طرف ضابط إذا تم من  جنایة أو جنحة إن تفتیش مسكن المتهم أو المشتبه لارتكاب    

 (على التحقیق الأولي    أو بناءً  )ق إ ج 44المادة  (في حالة التلبس  الشرطة القضائیة، سواءً 

أو بأمر من وكیل الجمهوریة أو بأمر من قاضي التحقیق في حالة الإنابة  )ق إ ج 64المادة 

ق إ ج  من 45اً لأحكام المادة ، فإنه یجب أن یكون طبق)ق إ ج 142الى 138 (القضائیة 

یجب أن یحصل التفتیش في حضور المشتبه فیه شخصیا أو المتهم، أما إذا  أيرة الأولى، قالف

تعذر علیه الحضور كأن یكون مریضاً أو غائبا بسبب السفر فإنه یتعین علیه أن یكلف ممثل 

جب أن یتضمنه له لیحضر عملیة التفتیش، ویكون هذا التعیین بواسطة تصریح مكتوب ی

، أما إذا امتنع المشتبه فیه أو 1محضر التفتیش مع بیان السبب الذي كان مبررا لعدم الحضور

المتهم صاحب المنزل أو كان هاربا فان ضابط الشرطة القضائیة یقوم باستدعاء شاهدین 

  لحضور عملیة التفتیش بشرط أن لا یكونا من الموظفین الخاضعین لسلطته. 

مر بالنسبة للتفتیش في مسكن المتهم الذي یقوم به قاضي التحقیق بنفسه فإنه و كذلك الأ و   

 47إلى  45ق إ ج یلتزم هذا الأخیر_ قاضي التحقیق _ بتطبیق أحكام المواد  82طبقا للمادة 

   . الفقرة الأولى من ق إ ج 45ق إ ج أي أنه یلتزم بتطبیق أحكام المادة 

  و المشتبه فیههم أ: تفتیش مسكن غیر المت ثانیا

في حالة القیام بالتفتیش في مسكن غیر المتهم أو المشتبه فیه من طرف قاضي التحقیق    

یجب أن یكون ذلك في حضور صاحب المنزل عن  من ق إ ج 83طبقا لأحكام المادة  فإنه

طریق استدعائه من طرف قاضي التحقیق وقت إجراء التفتیش، أما إذا كان صاحب المنزل 

فإنه یتم التفتیش بحضور اثنین من أقاربه أو أصهاره الحاضرین  رفض الحضوربا أو غائ

بمكان التفتیش، مع العلم أنه لم تحدد درجة القرابة هذه، و في حالة عدم وجود أصهاره أو 

                              

.224أحمد غاي، المرجع السابق، ص  - 1  
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أقاربه أیضا بمكان التفتیش فانه في هذه الحالة یتم استدعاء شاهدین لحضور التفتیش شریطة 

 45ن سلطات القضاء و الشرطة تبعیة، مع التزامه أیضا بأحكام المادتین أن لا یكون بینهم وبی

بشرط أن یتخذ مقدما جمیع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق  47و 

  الدفاع.

فیه من طرف ضابط الشرطة أما إذا تم إجراء تفتیش مسكن غیر المتهم أو المشتبه    

تباه في حیازة هذا الشخص المراد تفتیش مسكنه لأوراق أو أشیاء لها فإنه یشترط الاش القضائیة

، وفي هذه الحالة عند التفتیش طبقا )ق إ ج الفقرة الثانیة 45المادة  (علاقة بالأفعال الجرمیة 

لهذه المادة یشترط حضور هذا الشخص وقت إجراء التفتیش _ صاحب المنزل_ فإذا تعذر 

إجراءات الفقرة الأولى من نفس المادة المتعلقة بتفتیش  إلى تحیل ه الفقرةعلیه أو رفض فان هذ

مسكن المشتبه فیه، أي تعین صاحب المنزل لمن ینوب عنه، و في حالة امتناعه أو هربه 

وبمناسبة هذا العنصر  ،یتعین حضور شاهدین من غیر التابعین لسلطة القضاء أو الضبط

ا المجال، التساؤل الأول هو أنه في حالة تفتیش هناك الكثیر من التساؤلات التي تطرح في هذ

منزل معزول في منطقة نائیة و تعذر حضور المتهم أو المشتبه فیه كما أنه لم یعین من ینوب 

عنه و لا یوجد احد من أقاربه بالإضافة إلى وجود ضباط الشرطة القضائیة فقط أو الأشخاص 

هل یمكن لضباط الشرطة القضائیة أو قاضي  في هذه الحالةفإنه التابعین للهیئات القضائیة، 

التحقیق القیام بالتفتیش؟ وإذا قام به في غیاب كل هؤلاء الأشخاص هل یعتبر التفتیش 

  صحیحا؟

هناك رأي ینص على أن عدم التقید بإجراء الحضور المنصوص عنها في القانون یترتب    

  .)ق إ ج 48المادة  (على ذلك بطلان التفتیش  

في حالة القیام بالتفتیش في هذه الحالة لا یعتبر ذلك إخلالاً بأحكام  ِّحسب رأیي إلا انه   

ن الضابط أو قاضي التحقیق من ق إ ج  ویتم التفتیش صحیحاً و لا یبطل، لأ 47المادة 

ق إ ج، بالإضافة إلى أن الغایة من  47استنفذ كل الحلول المنصوص عنها في المادة 
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ل إعطاء ضمانة أكبر للمتهم فقط، كما أن  محكمة النقض الحضور وضعها المشرع من اج

المصریة قضت أن قانون الإجراءات الجزائیة لم یجعل حضور المتهم أو من ینوب عنه أمرًا 

 92جوهریاً لصحة التفتیش، ولم یرتب بطلانا على تخلفه، كما أن عبارة إن أمكن في المادة 

  ى ذلك.المصري تدل عل الجزائیة من قانون الإجراءات

  06/22ثالثا : الأحكام الواردة بموجب القانون 

بموجب القانون رقم  راءات الجزائیةجالإ انونلقد أورد المشرع الجزائري عند تعدیله لق       

عدة أحكام متعلقة بمجموعة من الجرائم المحددة على  2006سبتمبر  20المؤرخ في  06/22

 تالحضور عند تفتیش المشتبه فیه ، حیث تضمنسبیل الحصر ، خاصة ما یتعلق منها بقواعد 

مكرر من ق إ ج على حالتین لم یسبق ذكرهما عند التفتیش بمناسبة ارتكاب الجرائم  47المادة 

الحالة الأولى عند تفتیش مسكن شخص موقوف للنظر، و الحالة الثانیة عند  : الأخرى وهما

ابه جریمة متلبس بها أو التحقیق محبوس في مكان آخر ، و ذلك بمناسبة ارتك مسكن تفتیش

من ق إ ج الفقرة الثالثة ، فقد نص المشرع على  47معه في أحد الجرائم المذكورة في المادة 

عدم تطبیق قواعد حضور صاحب المسكن لعملیة التفتیش، و لكن اشترط لذلك جملة من 

  الشروط تتمثل أساسا في ما یلي :

شه بمناسبة ارتكابه جریمة من الجرائم المحددة على أن یكون صاحب المنزل المراد تفتی    

من ق إ ج الفقرة الثالثة ، أو بمناسبة ارتكاب جریمة متلبس  47سبیل الحصر في نص المادة 

بها موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر ، كما یشترط أیضا أن یكون في نقل المشتبه فیه 

فراره عند نقله أو إخفاء الأدلة اللازمة خلال مخاطر جسیمة قد تمس النظام العام أو احتمال 

مدة نقله ، فإذا توافرت هذه الشروط فإن التفتیش یتم بعد الموافقة المسبقة لوكیل الجمهوریة أو 

قاضي التحقیق، أي بموجب إذن صادر عن أحدهما، و ذلك حسب الحالة فإذا كان موقوفا 

محبوسا یكون من قاضي التحقیق، و یتم للنظر یكون الإذن من وكیل الجمهوریة، و إذا كان 

ذلك بحضور شاهدین مسخرین بموجب أمر من وكیل الجمهوریة، و قاضي التحقیق المشرف 
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على عملیة التفتیش أو بحضور ممثل یعینه صاحب المسكن، و یكون ذلك كتابیا على الأرجح 

أن یكونوا من غیر  أي ،بالنسبة لتعیین الشهود 45المادة  إلىمكرر  47المادة  تو لقد أحال

  .1الموظفین الخاضعین لسلطة القضاء

  رابعا : الخروج عن قاعدة الحضور

مة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم ظعندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المن   

 الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الإرهاب أو الجرائم المتعلقة

ق إ ج في الفقرة الأخیرة لا تطبق قاعدة  45بالتشریع الخاص بالصرف  فإنه و طبقا للمادة 

  .2الحضور و أحكامه المنصوص عنها في نفس المادة

  حضر التفتیشتحریر مَ  : الفرع الثاني

لك تدوین ذ –سواء التحقیق الأولى أو الابتدائي  –یشترط القانون عند القیام بإجراء التحقیق    

تذكر فیه جمیع المعلومات المتعلقة بالإجراء  )من ق إ ج الفقرة الثانیة  60المادة (محاضر  في

ر بو ذلك من أجل إعطاء مصداقیة أكثر لهذه الإجراءات، و ذلك من أجل منح ضمانات أك

لحقوق و حریة الأفراد و منع الجهات القائمة بالإجراءات من التعسف ، و التفتیش من بین 

حقیق التي یشترط القانون تحریر محضر أثناء القیام  به و حتى یكون لهذا الأخیر إجراءات الت

قوم بتحریره  الجهة تقیمة قانونیة للأخذ به  یجب أن یتضمن مجموعة من البیانات و أن 

  ول لها قانونا ذلك. خالم

  حضر: تعریف المَ  أولا

وقعها أعضاء الشرطة یمكن تعریف المحضر بأنه وثیقة رسمیة مكتوبة یحررها و ی    

القضائیة طبقا للأشكال التي حددها القانون و التنظیم، بحیث یقومون بتسجیل فیها كل ما 

                              

.23منصوري انتصار و عرشوش محمد، المرجع السابق، ص  - 1  
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یقومون به من أعمال تندرج ضمن المهام و الإجراءات الموكل لهم القیام بها، و التي من بینها 

لمشرع الجزائري في غیر أن ا ،تعریفا للمحضر راءات الجزائیةجالإ انونقالتفتیش، و لم یتضمن 

تطرق لعرض  المنظم لخدمة الدرك الوطني 108/  80من المرسوم رقم  50و  49المادتین 

  .1خصائصه و بعض أسالیب تحریره بالنسبة لعناصر الدرك الوطني

   ثانیا : بیانات المحضر

حتى یكسب المحضر الحجیة القانونیة التي تسمح بالأخذ به یجب أن یكون صحیحا من    

الناحیة الموضوعیة، المقصود هنا أن یتضمن المحضر معلومات مطابقة للحقیقة و الواقع دون 

تزییف، بالإضافة إلى الصحة الشكلیة و التي نعني بها تحریر المحضر طبقا للأشكال التي 

  ون و القواعد التنظیمیة الجاري العمل بها .ینص علیها القان

على  108/  80من المرسوم المنظم لخدمة الدرك الوطني  50و  49و قد نصت المادتین    

المحضر، و كذا أعضاء الدرك الوطني المؤهلین  ریرخصائص و بعض القواعد المتعلقة  بتح

التي تتطلب أن یكون  لذلك، و المشرع الجزائري أخضع تحریر المحضر للقواعد العامة

و توقیع محرره ، كما ینبغي أن  ریرهو أن یحمل تاریخ تح المحضر مكتوبا باللغة الرسمیة

  .  2یتضمن كافة الإجراءات التي اتخذت  بشأن الوقائع التي یثبتها

  / الكتابة باللغة الرسمیة1

ة للدولة، و طبقا تستوجب القواعد العامة أن تكون المحاضر الرسمیة محررة بالغة الرسمی   

للمادة الثالثة من الدستور الجزائري فإن اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة و الرسمیة التي یجب أن 

  . 3راءات الجزائیةجالإ انونقتتحرر المحاضر بها دون حاجة لنص صریح في 

                              

.88 -87أحمد غاي، المرجع السابق، ص  - 1  
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  / وقت تحریر المحضر2

شرطة القضائیة طبقا أوجب القانون الجزائري أن تكون المحاضر التي یحررها ضابط ال   

ق إ ج )، و التحریر الفوري  54أن تكون محررة حالة قیامهم بالإجراءات ( المادة  للقانون

، و یفید تاریخ تحریر المحضر في ق إ ج ) 79أیضا قاضي التحقیق (  للمحضر یلتزم به

سبة للدعوى، تحدید الیوم الذي تم فیه إجراء التفتیش، وهذا التاریخ یفید في حساب التقادم بالن

  . 1كذلك فیما یتعلق بالبطلان و الآثار المترتبة عنه

   / التوقیع على المحضر3 

یجب على القائم بالتفتیش أن یدون جمیع الإجراءات التي قام بها و أن یقدم وصف دقیق    

أوصافها و أسماء الأشخاص و  للمكان الذي فتشه و مكان الأشیاء التي تم العثور علیها

الذي یصبغ على هو فهذا التوقیع  ،بالمحل و یختم ذلك بتوقیعه على المحضر الموجودین

، )ق إ ج 54المادة (المحضر الصبغة القانونیة، و ینبغي أن یوقع على كل ورقة من المحضر

بالإضافة إلى أن التوقیع یفید في معرفة من قام بالتفتیش و تحدید مدى اختصاصه، و إن بیان 

ي عن التوقیع، كذلك یتضمن المحضر توقیع الأشخاص المعنیین الاسم و الصفات لا یغن

بالإجراءات و فضلا عن ذلك ینبغي عدم الشطب و أن لا یتم الحشو بین سطور 

  . 2)من  ق إ ج 95المادة (المحضر

  

  

  

                              

.75بن عشي حسین، المرجع السابق، ص  - 1  
 ،قتصادیة و السیاسیةالا المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة وعبد االله أوهابیة، [ تفتیش المساكن في القانون الجزائري ]،  -2
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  القائم بتحریر المحضر ة/ صف4

لكي یكون للمحضر الحجیة القانونیة یجب أن یكون القائم به مختصا بذلك نوعیا و إقلیمیا،    

و تختلف طریقة تحریر المحضر بحسب ما إذا كان القائم بالتفتیش ضابط الشرطة القضائیة أو 

  قاضي التحقیق. 

  ضر من طرف ضابط الشرطة القضائیةتحریر المح - أ 

لم  راءات الجزائیةجالإ انونفقة بتحریر محضر التفتیش بنفسه، یقوم ضابط الشرطة القضائی   

یلزمه باصطحاب كاتب معه و یمكن له الاستعانة بالأعوان عند تحریره لمحضر التفتیش، و 

لم یحدد الفترة التي یجب فیها على ضابط الشرطة  راءات الجزائیةجالإ انونقنلاحظ أن 

، أما في حالة تحریر ضابط الشرطة 1الجمهوریةالقضائیة تحریر المحاضر و إرسالها لوكیل 

، فقاضي التحقیق )ق إ ج  138على إنابة قضائیة ( المادة  بناءً القضائیة لمحاضر التفتیش 

الشرطة القضائیة تحریر في هذه الحالة هو من یحدد المدة التي یجب فیها على ضباط 

ترسل محاضر التفتیش خلال إرسالها ، فإذا لم یحدد هذه المدة فإنه یجب أن المحاضر و 

   .من ق إ ج في فقرتها الأخیرة 141ذلك طبقا للمادة لانتهاء إجراء التفتیش، و ثمانیة أیام التالیة 

   حریر المحضر من طرف قاضي التحقیقت -ب

یجب على قاضي التحقیق عند القیام بتحریر محضر التفتیش الاستعانة بكاتب تحقیق     

من ق إ ج ، و الهدف  79لتدوین جمیع ما یقوم به من إجراءات، و هو ما نصت علیه المادة 

من ذلك هو بسط نوع من الرقابة على قاضي التحقیق من جهة و من جهة أخرى تیسیر و 

تب تحریر المحضر بالإملاء من قاض التحقیق، وهذا الأخیر یثبت تسهیل العمل، و یتولى الكا

  .2ما رآه هو و لیس ما رآه الكاتب

                              

.24منصوري انتصار و عرشوش محمد، المرجع السابق، ص  - 1  
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و في الحالتین یجب أن یتضمن المحضر بیانات جوهریة كاسم الجهة القضائیة التي    

أصدرت أمر التفتیش و لقب و اسم القاضي القائم به و الكاتب و ضابط الشرطة القضائیة 

خیرهم لتنفیذ هذا الأمر و اسم ضابط الشرطة القضائیة القائم بالتفتیش بنفسه حسب الذین تم تس

بهم، كذلك یدون في المحضر اسم الأشخاص  اسم الأعوان الذین تم  الاستعانةالأحوال و 

تم الاستعانة بهم لفتح الأبواب و الأدراج و الخزنات، و یدون القائم بالتفتیش في  نالمؤهلین الذی

أشیاء، كما یدون ردة من ما قام به من إجراءات و ما وجده من أثار و ضبطه  المحضر كل

انه، و فعل صاحب المنزل، و یجب أن یتضمن المحضر أیضا تاریخ وساعة الإجراء و مك

قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة أن یدون جمیع الظروف  على القائم بالتفتیش سواءً 

  التي تم فیها الأجراء .

  : الإذن بالتفتیش الثالث الفرع

، و ) 162ص  1( أنظر الملحق رقم  الإذن بالتفتیش من الشروط الأساسیة للقیام بالتفتیش   

منه فتنص هذه المادة في فقرتها الثانیة على  47قد نص على ذلك الدستور الجزائري في المادة 

مادة تشترط أن یكون الإذن والفقرة الثالثة من نفس ال » لا تفتیش إلا بمقتضى قانون «:  انه

صادر من السلطة القضائیة، و الإذن بالتفتیش تفویض یصدر من سلطة التحقیق المختصة 

، 1إلى أحد مأموري الضبط القضائي، مخولا إیاه إجراء التفتیش الذي تختص به  تلك السلطة

ئیة فالتفتیش من اختصاص سلطة التحقیق أصلا لكن القانون أعطى لضباط الشرطة القضا

صلاحیة القیام به في بعض الأحوال، لكن ذلك بعد الحصول على إذن مكتوب من السلطة 

المخول لها القیام به أصلا و هي السلطة الآمرة بالتفتیش، و المشرع  ألزم الحصول على إذن 

من ق إ ج ، فلا یجوز  44من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق و هو ما نصت علیه المادة 

طة القضائیة دخول المنزل أو تفتیشه إلا بعد الحصول على إذن من وكیل لضباط الشر 

                              
مصر، (د.س.ن)،  - ، دار منشأة المعارف، الإسكندریة»في ضوء القضاء و الفقه  «عبد الحمید الشواربي، إذن التفتیش  -1
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 الجمهوریة أو قاضي التحقیق و أن یكون هذا الإذن متضمنا تاریخ إصداره و من الذي أصدره

 ااسمه و صفته و ختمه و توقیعه و أن یكون صریحا في  الدلالة على عملیة التفتیش محدد و

                          .1المسكن المراد تفتیشه

  أولا : مفهوم الإذن بالتفتیش

هو تفویض أو رخصة یصدر من سلطة التحقیق المختصة إلى أحد مأموري الضبط      

القضائي المختص إقلیمیا بإجراء التفتیش، و علة الإذن بالتفتیش ترجع إلى إتاحة مباشرة 

ق إ ج )، كما أن سلطة التحقیق من  44إجراءات التحقیق بسرعة في الوقت الملائم ( المادة 

  . 2ق إ ج ) 142إلى  138قد تكون مثقلة بأعباء العمل و یتعذر علیها القیام به بنفسها ( 

  یا : شكل إذن التفتیش و بیاناتهثان

أنه یشترط في الإذن أن  ىتنص عل همن 47بالرجوع إلى الدستور الجزائري نجد أن المادة      

یكون صادرا من السلطة القضائیة، فلا یجوز تفتیش المنازل إلا بعد الحصول على إذن مكتوب 

من ق إ ج تشترط أن یكون الإذن مكتوبا و أن یكون من وكیل الجمهوریة  44، كما أن المادة 

ى المنازل و أو قاضي التحقیق، بالإضافة إلى ضرورة استظهار هذا الإذن قبل الدخول إل

ـمع الإشارة إلى أنه عملیا یتم ذلك شفاهة في  ،یصدر شفاهة لاأن  أي الشروع في التفتیش،

بعض الأحیان، و لا یغني في ذلك إقرار مصدر الإذن أمام المحكمة بأنه أذن شفویا بالتفتیش، 

یه من كما یشترط أن یكون الأذن مؤرخا و مذكورا فیه اسم من أصدره و وظیفته، و موقعا عل

طرفه، فتاریخ الإذن یفید في التحقق من وقت صدوره، كما یجب أن یتضمن اسم المؤذون له 

التفتیش و وظیفته، و أن یكون صریحا في التعبیر عن نیة المحقق لتفویض المؤذون له إجراء ب

                              

.114فضیل العیش، المرجع السابق، ص  - 1  
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التفتیش، كما یجب أن یبین في الإذن الشخص أو المسكن المراد تفتیشه بصورة نافیة للجهالة 

  .1تحدید محل التفتیش و موضوعه أي

كما یجب أن یكون الإذن صادر من الجهة المختصة سواء وكیل الجمهوریة أو قاضي     

  التحقیق.

من ق إ ج یشترط أیضا في الفقرة الثالثة من هذه  44و القانون الجزائري بموجب المادة    

  الجریمة و موضوعها.المادة أن یتضمن الإذن بیان وصف الجرم موضوع التفتیش أي وصف 

  : قواعد تنفیذ التفتیش الفرع الرابع

إضافة إلى الشروط السابقة التي تم ذكرها أضاف المشرع مجموعة من القواعد و الضوابط     

التي تضمن عدم المساس بحرمة المكان المراد تفتیشه، و أهمها وقت إجراء التفتیش و كذا 

  . 2طریقة تنفیذه

  ستثناءقات المقرر قانونا و الاأولا : التفتیش في المی

لقد حدد المشرع الجزائري مواعید معینة لدخول المساكن بقصد تفتیشها، فأوجب أن یكون    

إجراء التفتیش نهارا دون اللیل إلا في حالات استثنائیة أوردها على سبیل الحصر، و ذلك 

  . 3عدم الإزعاج لیلا حفاظا على راحة الناس و ما تتطلبه طبیعة حیاتهم من هدوء و راحة و

  / وقت التفتیش في الحالات العادیة1

لا یجوز البدء في تفتیش  «:  من ق إ ج في فقرتها الأولى، على أنه 47تنص المادة     

 ،» ... مساءاً  )8( صباحا ولا بعد الساعة الثامنة) 5(المساكن و معاینتها قبل الساعة الخامسة 
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تفتیش المساكن یتقید بها ضابط الشرطة القضائیة كما  و هذا كأصل عام، و هذه القاعدة في

من ق إ ج حدد و حصر الزمن  47و المشرع في المادة  ،1یتقید بها قاضي التحقیق أیضا

المسموح فیه البدء بالتفتیش و هو بین الساعة الخامسة صباحاً و الساعة الثامنة مساءاً فلا 

ف تستدعي تدخل ضابط الشرطة القضائیة یجوز الخروج عن هذا المبدأ، و إذا كانت الظرو 

كالخوف من الهروب أو العبث بالأدلة فإنه یجب علیه اتخاذ كل التدابیر و الإجراءات الأمنیة، 

، و 2كمحاصرة المسكن و مراقبة منافذه إلى حلول الوقت القانوني الذي یسمح فیه بالدخول

تفتیش خارج هذه الفترة الزمنیة یعتبر معنى هذا أنه إذا قام ضابط الشرطة القضائیة  بالبدء بال

  .3التفتیش باطل و یجوز متابعته بتهمة انتهاك حرمة المسكن

في  ءلكن المشرع حصر زمن البدء بالتفتیش، وهذا یطرح إشكال هو أنه في حال البد   

ل التفتیش قبل الساعة الثامنة لیلا و انتهى الوقت المحدود للتفتیش و لكن التفتیش لم ینتهي، فه

  في حالة إتمام القائم بالتفتیش لعمله یعتبر التفتیش صحیحا ؟ أم علیه التوقف؟

في هذه الحالة  یجوز للمحقق أن یكمل عمله دون انقطاع وعلة ذلك انه لو انقطع عن     

الإجراء سیضیع الغرض منه، كمحاولة إتلاف الأدلة أو إخفائها قبل استئناف الإجراء، و هو ما 

ستمرار فیه أكثر من التوقف، أي یجب أن یكون ذلك استثنائیا مقرون بالضرورة یجعل فائدة الا

  القصوى و لفترة قصیرة مع عدم الإخلال براحة المواطنین.

  ن القاعدة العامة لمیقات التفتیشللخروج ع ستثنائیةالاالحالات / 2

راءات جالإ انونقرد في فإن المشرع الجزائري ورغم أنه أو كما لكل قاعدة عامة استثناء    

قاعدة عامة وهي حصانة المسكن لیلا في الفترة الممتدة بین الخامسة صباحا و الثامنة  الجزائیة

لیلا،  إلا أنه وضع لهذه القاعدة العامة استثناء، وهو الدخول لیلاً و نهاراً أي خارج هذا 
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القانون قد سمح  من ق إ ج في حالات محددة، أي أن 47المیقات القانوني الوارد في المادة 

  .1وقت في حالات معینةبالتفتیش لیلاً و نهاراً في أي 

 47: في حالة طلب صاحب المنزل تفتیش منزله فإنه حسب المادة  طلب صاحب المسكن -أ

من ق إ ج یجوز دخوله من طرف ضابط الشرطة القضائیة أو قاضي التحقیق في كل ساعة و 

  . 2في أي وقت للقیام بتفتیشه أو معاینته

و هي الحالة التي عبر عنها المشرع في المادة  : في حالة الضرورة و الأحوال الاستثنائیة -ب

من ق إ ج في عبارة " أو وجهت نداءات من الداخل " فقد أجاز المشرع في هذه الحالة  47

 تفتیش المساكن والدخول إلیها دون التقید بالموعد القانوني، و بالرجوع إلى الغایة من الدخول

في هذه الحالة لیس هو التفتیش عن الأدلة، بل المساعدة لأن الدخول كان نتیجة النداءات و 

طلب المساعدة، و في هذا المشرع ترك نوعا من الغموض و الخلط فهل الدخول في هذه الحالة 

و رغم أن المشرع وصفه بالتفتیش لكن بالرجوع إلى المنطق نجد أن الدخول في هذه الحالة هو 

على حالة الضرورة و  و هو ما یطلق علیه التفتیش بناءً  تقدیم المساعدة و درء الخطر یلقبمن 

  الذي تطرقنا إلى شرحه سابقا و هو یدخل ضمن التفتیش الإداري. 

كما أضافت الفقرة الأولى من نفس المادة الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا، و هي عبارة    

المحددة في الفقرة الثالثة من نفس المادة لكن هذا احتمال غامضة و قد یعني بها الجرائم 

  ضعیف لأنه تم النص علیها صراحة في هذه الفقرة.

من ق إ ج الفقرة الثانیة فإنه  47طبقا للمادة  : تفتیش الفنادق و المساكن المفروشة - جـ 

بیع المشروبات یجوز التفتیش في الفنادق و المساكن المفروشة أو الفنادق العائلیة أو محلات 
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و ضبط الأشیاء الموجودة فیها، إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات أو اقص أو النوادي أو المر 

  .1من ق ع ) 348إلى  342الدعارة المعاقب علیها بالمواد ( 

ق   47تنص المادة  ق إ ج : 47في حالة الجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة  -  د

مة عبر ظالثة، على أنه عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجریمة المنإ ج في فقرتها الث

الحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و 

، فإنه یمكن إجراء التفتیش في كل المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف الإرهاب و كذا الجرائم

  .2ت اللیل أو النهارساعة من ساعا

من هذه الفقرة نستنتج أنه یمكن لضابط الشرطة القضائیة في هذا النوع من الجرائم القیام     

بالتفتیش لأن هذه الفقرة نصت على حصول الإذن المسبق من طرف وكیل الجمهوریة و منطقیا 

هوریة و أن ضابط الشرطة القضائیة هو من یجب علیه الحصول على الإذن من وكیل الجم

لیس قاضي التحقیق لأن هذا الأخیر هو أصلا من له الحق في إصدار الإذن كما نصت الفقرة 

الرابعة من نفس المادة صراحة على حق قاضي التحقیق في التفتیش في هذا النوع من الجرائم، 

في كل ساعة من ساعات اللیل أو النهار و على امتداد كامل التراب الوطني و له أن یأمر 

  لك ضباط الشرطة القضائیة. بذ

یجوز لقاضي التحقیق وحده أن یقوم بتفتیش  : في حالة الجرائم الموصوفة بجنایة -هـ 

المساكن في أي ساعة من ساعات اللیل أو النهار، بشرط توافر مجموعة الشروط المحددة في 

وم بتفتیش ... غیر أنه یجوز له في مواد الجنایات أن یق«من ق إ ج التي تنص  82المادة 

بشرط أن یباشر التفتیش بنفسه و أن  47مسكن المتهم في غیر الساعات المحددة في المادة 

، أي انه یجب للخروج عن قاعدة المیقات توافر مجموعة »یكون ذلك بحضور وكیل الجمهوریة 

من الشروط و هي: أن یتم تفتیش المسكن بمناسبة جریمة من نوع جنایة، و أن یكون المسكن 
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راد تفتیشه مسكن المتهم، فلا یجوز إعمال هذا الاستثناء لتفتیش مسكن شخص غیر المتهم  الم

 68( للمادة  في الإنابة القضائیة طبقا و أن یقوم القاضي بنفسه بالإجراء ولا یستعمل سلطته

من ق إ ج ) فلا یجوز له إنابة ضابط الشرطة  142إلى  138الفقرة السادسة و المادة 

، و هو ما یختلف عن الحالات الأخرى التي یكون لضابط الشرطة القضائیة 1كالقضائیة لذل

  أیضا الحق في إجراء التفتیش. 

  لتفتیش: طریقة تنفیذ ا ثانیا

ین به  و إلا یجب تنفیذ الإذن بالتفتیش بصورة لا تُسيء لصاحب المسكن أو الموجود      

القضائیة اختیار الطریقة المناسبة و التي ، كما ینبغي على ضابط الشرطة كان إجراءاً تعسفیا

یرى أنها مثمرة في تحقیق الغرض من التفتیش، و المشرع الجزائري لم یضع ضوابط لكیفیة 

تنفیذ التفتیش و هذا قد یفسح المجال للتعسف، فیجب على القائم بالتفتیش أن یراعي حرمات 

رار صاحب المسكن في هذه الأفراد و تقالیدهم، فقد یكشف التفتیش بصفة عارضة عن أس

الحالة یجب عدم ذكر ذلك في المحضر ما دام أنها لا ترتبط بالتحقیق، كما على القائم 

  . 2بالتفتیش أن لا یقوم بإتلاف الأشیاء أو بعثرتها

كما یجب أن لا یكون إجراء التفتیش بالعنف و الضجة و لا یرعب امرأة أو طفلا و علیه أن    

  .3ا أو مریضایتمهل كل ما وجد نائم

 أما في حالة تقیید القائم بالتفتیش بالطریقة المثلى لتنفیذ التفتیش لكن المتهم منعه من ذلك،   

من ق إ ج ) و في هذه الحالة یمكن له  44هنا یجب علیه أولا استظهار الإذن له المادة (
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ء صاحب المنزل ااستعمال القوة العمومیة لكن بالقدر الذي یمكنه من إجراء التفتیش دون إیذ

  .1كالقبض علیه مثلا

  شروط الاختصاص ( حالات التفتیش) : المطلب الثالث

إن المبدأ العام الذي یهیمن على قواعد الاختصاص بإجراء التفتیش هو أن المشرع لا     

یعطي هذه السلطة الخطیرة إلى للسلطات القضائیة، و هذا المبدأ هو أكبر ضمانة لحمایة 

   .ي نطاق الإجراءات الجنائیةحریات الأفراد ف

فالتفتیش كأصل عام هو من اختصاص قاضي التحقیق یختص به بمناسبة التحقیق      

من ق إ ج ، إلا أنه على الصعید الواقعي و  83و  82الابتدائي و ذلك طبقا لنص المادتین 

و  68دة الماالعملي یقوم به و ینفذه ضابط الشرطة القضائیة سواء بموجب الإنابة القضائیة (

من ق إ ج )، أو بمناسبة التحریات الأولیة و یكون ذلك في حالة  142إلى  138المواد من 

مكرر من ق إ ج ) أو في غیر حالة  47إلى  44التلبس المنصوص علیه في ( المواد من 

( المادة  شرع تحت عنوان التحقیق الابتدائيالتلبس في إطار التحقیق الأولي الذي وضعه الم

، كما لا ننسى أنه یمكن إجراء التفتیش من طرف قضاة الحكم بمناسبة )من ق إ ج  64

التحقیق التكمیلي إذا دعت الضرورة إلى ذلك و على مستوى غرفة الاتهام ، كما أشرنا إلیه 

  سابقا .

إذن لیكون التفتیش صحیح من الناحیة القانونیة یجب بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة      

، أن یكون في الحالات المحددة قانونا أي أن یتم إجرائه من طرف الجهة المخول لها و الشكلیة

القیام به في كل حالة، ففي هذا المطلب لن نركز على الجهة التي منحها القانون الحق في 
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إجراء التفتیش لأن ذالك سبق و أن تحدثنا عنه، بل على الحالات التي یمكن بمناسبتها إجراء 

  د ذاتها و شروط كل حالة.التفتیش في ح

  : التفتیش في حالة التلبس ع الأولالفر 

بالرجوع إلى خصوصیة حالة التلبس نجد أن صلاحیة ضابط الشرطة القضائیة تزداد في    

هذه الحالة و ذلك نظراً للاستعجال لأن الجریمة تكون واقعة و أدلتها ظاهرة و مظنة احتمال 

عینیة و لیست شخصیة، أي تخص حالة الجریمة في حد و التلبس حالة ، 1الخطأ فیها طفیف

ذاتها و لا علاقة لمرتكبها بحالة التلبس، أي أن التلبس یطلق على الجریمة و لیس على 

  من ق إ ج.  41الشخص، و حالات التلبس نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

من ق إ ج نجد أن المشرع الجزائري أعطى لضباط الشرطة  44و من خلال المادة       

التفتیش، و لكنه وضع لذلك مجموعة من الشروط و القیود و التي تكون ي القضائیة الحق ف

، و الشروط التي یجب توفرها لیتمكن ضباط الشرطة القضائیة من إجراء 2ضمانة للمشتبه فیه

  التفتیش هي: 

أن تكون هناك حالة من  حالات التلبس بجنایة أو جنحة المنصوص عنها في نص المادة  -

  من ق إ ج .    41

  أن یكشف ضابط الشرطة القضائیة حالة التلبس بنفسه .  -

  أن یكون اكتشاف حالة التلبس بطریق مشروع . -

  ل البدا في إجرائه.أن تكون حالة التلبس سابقة لإجراء التفتیش، أي تحقق حالة التلبس قب -
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، و إذا تم في غیر ذلك یجب توافر الحالات 1أن یتم التفتیش في الفترة المحددة قانونا -

  الاستثنائیة المنصوص عنها قانونا.  

 2( أنظر الملحق رقم  إلى السلطة المانحة للإذن على طلب یقدمه بناءً  الحصول على إذن -

یة أولا استصدار الإذن المكتوب بالتفتیش ، أي یجب على ضابط الشرطة القضائ) 163ص 

  .2من طرف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق قبل الدخول إلى المساكن ومباشرة التفتیش

  .)من ق إ ج  45المادة (كما یجب على ضباط الشرطة القضائیة الالتزام بقواعد الحضور  -

ع لة التلبس )_صاغها المشر : التفتیش في حالة التحقیق الأولى ( في غیر حا الفرع الثاني

  تحت عنوان التحقیق الابتدائي _

من ق إ ج ضباط الشرطة القضائیة حق دخول المساكن في حالة البحث  64تخول المادة    

لا یجوز تفتیش  «التمهیدي الذي یقومون به، في غیر حالة التلبس، حیث تنص هذه المادة 

تهمة إلا برضا صریح من الشخص الذي ستتخذ المساكن و معاینتها و ضبط الأشیاء المثبتة لل

و یجب أن یكون هذا الرضا بتصریح مكتوب بخط ید صاحب  الشأن فإن  ،لدیه هذه الإجراءات

ذكر ذلك في المحضر مع ، و یُ انه الاستعانة بشخص یختاره بنفسهكان لا یعرف الكتابة فبإمك

تطبق فضلا عن ذلك أحكام و  « ، و تنص الفقرة الثانیة من نفس المادة»رضاه  الإشارة إلى

غیر أنه عندما یتعلق  «تنص الفقرة الثالثة :  ا، كم »من هذا القانون  47إلى  44المواد من 

 ،من هذا القانون)  3الفقرة (  47الأمر بتحقیق في أحد في أحد الجرائم المذكورة في المادة 

، و قبل التطرق إلى  »مكرر  47م المادة احكأتطبق الأحكام الواردة في تلك المادة ، و كذا 

الشروط التي یجب توافرها لیكون من حق ضباط الشرطة القضائیة إجراء التفتیش یجب أولا 

مناقشة الإشكال التي تطرحه هذه المادة، و هو ما یتعلق باشتراط الرضا ، یرى جانب في الفقه 
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أو معاینة یجریها الضابط، بل  أن الرضا بالتفتیش یفقده طبیعته لیصبح مجرد إطلاع عادي

في أي وقت ، فالإحالة الواردة في هذه و  یجوز لكل من أذن له صاحب المسكن بالدخول إلیه

من ق إ ج المتعلقة بقیود التفتیش في حالة التلبس لم تكن في محلها  47إلى  44المواد من 

الحصول على  لأن رضا صاحب المنزل من شأنه أن یغني عن سعي ضابط الشرطة القضائیة

  . 1الإذن ، كما أن الإحالة قد تغني عن التقید بقواعد المیعاد القانوني و قواعد الحضور

من ق إ  64في المادة  (لكن حسب رأي بالنظر من زاویة أخرى أن اشتراط المشرع الرضا    

لقة ق إ ج المتع من 47إلى  44اردة في المواد من ج ) في هذه الحالة إضافة إلى الشروط الو 

بحالة التلبس سببه خصوصیة هذه الحالة مقارنة بالتلبس، فالجریمة في هذه الحالة لیست 

مشهودة و أدلتها غیر ظاهرة ، مما یستدعي التضییق على سلطة ضابط الشرطة القضائیة في 

ط  الإذن أثناء التفتیش في هذه الحالة من بین مظاهر ااتخاذ أي إجراء و قد یكون اشتر 

التالي إعطاء ضمانة أخرى لصاحب المنزل بالإضافة إلى الضمانات الأخرى التضییق، و ب

من ق إ ج و المتعلقة بحالة التلبس، وأن یكون  47إلى  44المنصوص عنها في المواد من 

هناك رضا صریح ، و یشترط لصحة الرضا أن یكون صادرا عن صاحب الحق في الحمایة و 

ه، أي من تتوافر فیه صفة صاحب المسكن سواء هو الشخص الذي یحمي القانون حرمة مسكن

، و أن یكون الرضا 2أو من ینوب عنه في غیابه كالزوجة مثلا اكان مالكا له أو مستأجر 

صریحا و مكتوبا، أي أن یكون بتصریح مكتوب بخط ید  صاحب الرضا سابقا على إجراء 

 باطلا.التفتیش، فإذا كان الرضا لاحقا لإجراء التفتیش یكون هذا الأخیر 
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  یش وفقا لأحكام الإنابة القضائیة: التفت الفرع الثالث

القاعدة العامة أن إجراءات التحقیق یقوم بها قاضي التحقیق بنفسه، إلا أن الوقت لا یسمح     

له بمباشرة كافة الإجراءات اللازمة في القضیة، فمقتضیات السرعة قد تتطلب أن یقوم بندب 

، فقاضي التحقیق یمكنه أن یندب أحد القضاة التحقیق 1یق بدلا عنهغیره للقیام بأعمال التحق

كما یمكن له ندب ضباط الشرطة القضائیة لقیام بأي إجراء من إجراءات التحقیق ما عدا 

استجواب المتهم، أو القیام بمواجهته مع الشهود أو سماع أقوال المدعي المدني، و من بین 

هو إجراء التفتیش، و یشترط لصحة الإنابة شروط تتعلق الإجراءات التي یمكن الإنابة فیها 

بمصدر الإنابة و شروط تتعلق بالعضو المندوب و شروط تتعلق بأمر التكلیف بالإنابة 

  من ق إ ج ).  142إلى  138و  68المنصوص عنها في المواد ( 

  صدر الإنابة للتفتیشلمتعلقة بمُ الشروط ا : أولا

یجب أن تكون الإنابة القضائیة صادرة عن قاضي تحقیق مختص قانونا بمباشرة الإجراء       

المنتدب له أحد ضباط الشرطة القضائیة، فیجب أن یكون قاضي التحقیق مختصا نوعیا و 

   و الاختصاص الإقلیمي لقاضي التحقیق یتحدد وفق المادة  ،إقلیمیا و إلا كانت الإنابة باطلة

ق إ ج ) ، كما یشترط في قاضي التحقیق عند إجرائه الإنابة أن ینتدب ضابط من  40( 

الشرطة القضائیة للقیام بإجراء معین، و لا یجوز أن یكون الندب عاما، كالتحقیق في القضیة 

من ق إ ج، و الفقرة الثانیة من نفس المادة تمنع أیضا على  139برمتها و ذلك وفقا للمادة 

یره دب ضابط الشرطة القضائیة لاستجواب المتهم أو القیام بمواجهته مع غقاضي التحقیق أن ین

 .2أو سماع أقوال المدعي المدني
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  الشروط المتعلقة بالمندوب  : ثانیا

، ائیة مختصا بالإجراء المندوب لهیجب أن یكون المندوب أي ضابط الشرطة القض     

ط بمن ق إ ج ، فعند قیام ضا 16 اختصاصا نوعیا و إقلیمیا، و هو ما تنص علیه المادة

  الشرطة القضائیة المندوب بإجراء التفتیش یجب أن یكون المكان تابعا لدائرة اختصاصه.

ط الشرطة القضائیة المندوب لإجراء التفتیش أن یتقید بالفترة المحددة في باكما یجب على ض   

الرجوع إلى وجب اء التفتیش أمر الندب، فإن لم یحدد قاضي التحقیق المدة التي یجب فیها إجر 

یجب أن یجري ضابط الشرطة القضائیة الإجراء  أي من ق إ ج في الفقرة الخامسة 141المادة 

  .1في خلال ثمانیة أیام

   المتعلقة بالإنابة من حیث الشكل : الشروط ثالثا 

إذا كانت الإنابة صحیحة فإنه یكون للمندوب كل الصلاحیة الممنوحة للنادب في حدود    

   .من ق إ ج 139الإنابة وذلك طبقا للمادة 

یشترط أن یكون التكلیف بالإنابة قد صدر كتابة، و یجب أن یكون قد صدر أیضا قبل القیام    

یفته و اسم المندوب و ظبالإجراء موضوع الندب، و أن یتضمن أیضا اسم من أصدره و و 

یفته، كما یجب أن یتضمن اسم المتهم ونوع الإجراء الذي قام به و هو التفتیش و تاریخ ظو 

توقیع و ختم القاضي، و یذكر موضوع الجریمة المتابع فیها و الذي من أجلها  إصدار الندب و

 .2من ق إ ج في فقرتها الثانیة 138اتخذ الإجراء و هو ما نصت علیه المادة 

 

  

                              

.157جیلالي البغدادي، المرجع السابق، ص  - 1  

.158جیلالي البغدادي، المرجع نفسه، ص  - 2  
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   : القیام بالتفتیش في حالة التحقیق الابتدائي من طرف قاضي التحقیق الفرع الرابع

من ق إ ج فإنه یمكن  68التحقیق و طبقا للمادة  فالأصل أن التفتیش من اختصاص قاضي   

لقاضي التحقیق القیام بجمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، و من 

من ق إ ج على حق  94إلى  79بین هذه الإجراءات التفتیش، كما نصت أیضا المواد من 

حكام أئي و یجب على القاضي التقید بقاضي التحقیق بإجراء التفتیش في حالة التحقیق الابتدا

من ق إ ج، كما أنه یجوز لقاضي التحقیق وحده في مواد الجنایات  47إلى  45المواد من 

تفتیش مسكن المتهم في غیر الساعات المحددة قانونا بشرط أن یباشره بنفسه و أن یكون ذلك 

  . 1ق إ ج ) 82بحضور وكیل الجمهوریة ( المادة 

تحقیق  يالتحقیق قاض يأنه في حالة التحقیق الابتدائي یمكن أن ینیب قاضمع الملاحظة     

أخر للقیام بإجراء التفتیش عنه، كما یمكن له إنابة ضابط الشرطة القضائیة و هذا ما تحدثنا 

   عنه سابقا.

  

       

  

  

  

             

  

                              

.17بن عشي حسین، المرجع السابق، ص  - 1  
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  : موضوع التفتیش وآثاره  الفصل الثاني

اهیة التفتیش في الفصل الأول من هذا البحث، أن قد تبین لنا من خلال دراستنا لم  

حل ذي حرمة، وحرمة هذا المحل ترجع إلى كون هذا مة شيء أو یالتفتیش قید وإجراء یمس حر 

الأخیر یشكل مستودعاً لأسرار حیاة الإنسان الشخصیة، فالمشرع یعترف بالحرمة للأشخاص 

التفتیش الأشیاء المكشوفة للعموم كالمزارع والأماكن والمراسلات، وبذلك یستبعد من مجال محل 

  ...الخ.العامة والغابات والطرق

ن الإجراء وهي كشف ة میویترتب عن إجراء التفتیش إما ضبط الأدلة والتي تخدم الغا  

  ته أو یكون أثره هو البطلان نتیجة عدم الالتزام بأحكامه .ئراببإدانة المتهم أو ب الحقیقة سواءً 

  : موضوع التفتیش  المبحث الأول

المیزة الأساسیة للتفتیش والتي تكسبه الطابع الاستثنائي  هو أنه إطلاع على محل یتمتع   

بحرمة خاصة، هذا المحل الذي یكون وعاءاً لخصوصیات الأفراد، وباختلاف هذا المحل 

كن ة هم الأشخاص والمسایتختلف طریقة إجراء التفتیش، والمحل الذي منحه القانون هذه الحر 

والمراسلات، ومع التطور الحاصل في كل مجالات الحیاة أصبحت نظم الحاسوب والانترنیت 

ما جعل القانون أیضا یقحمها في نطاق  ،تشكل وعاءاً أیضاً لخصوصیات الأفراد وحرماتهم

المحل الذي یتمتع بحرمة، من خلال هذا كله یمكن تعریف المحل بأنه المستودع الذي یحتفظ 

لأشیاء المادیة التي یمكن أن تتضمن سره وبالتالي فإن الإجراء یمس بحق الشخص فیه المرء با

وحیاته الخاصة التي یودعها في شخصه أو مسكنه أو رسائله، فهي محلات التمتع  هفي أسرار 

خص بضمانات وقیود لممارسة هذا الإجراء، وتمتد هذه الحمایة وتُ  ،بالحرمة والحمایة القانونیة

بینها وحدة الغرض  یجمعي تفتح في أوقات معینة لفئة خاصة من الناس إلى الأماكن الت

  كمكاتب المحامین والمهندسین وعیادات الأطباء .
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  ول : تفتیش المساكن المطلب الأ 

حرمة المسكن تعد الدعائم الأساسیة لحمایة الحریة الفردیة، فحرمة المسكن مصدرها حرمة    

ویمنع انتهاكه من قبل الغیر فهو یحمي حق الشخص الشخص، فعندما یحمي المشرع المسكن 

في أن یمنع الغیر من الاطلاع على حیاته الخاصة باعتبار أن المسكن هو المكان المعتاد 

  .1السر  نلكتما

لذلك تحرص كل التشریعات على حمایة حرمة السكن وتجرم انتهاك هذه الحرمة ومنها    

وما هي  ؟تساؤل عن مجال ونطاق حرمة المسكنرح طالتشریع الجزائري، من خلا هذا كله ی

   الأشیاء التي تشملها أحكامه وتكون لها نفس الحرمة ؟

هذا ما سنجیب علیه من خلال هذا الفرع بتعریف المسكن وشروط المسكن الذي یحظى    

  بالحرمة وكذا الأشیاء التي یكون لها نفس مقدار حرمته.

  الفرع الأول : تعریف المسكن 

د بالمسكن كمحل للتفتیش هو المأوى الذي یقیم فیه الإنسان والمكان الذي یعد سكناه المقصو    

كان یقیم به  ذي یتخذه الإنسان مقراً له سواءً ، أي هو المكان ال2حتى ولو لم یكن مسكوناً 

و لا أهمیة لصفة من یقیم في المنزل فقد یكون المالك أو المستأجر أو  ،بصفة دائمة أو مؤقتة

  .3مجرد حائز له، كما یستوي أن یكون مشغولا أو خالیاً من السكان 

التي تنص  ق عمن  355ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعریف المسكن وذلك في المادة    

خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان معداً یعد منزلاً مسكوناً كل مبنى أو دار أو غرفة أو  «

مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن  كن مسكوناً وقت ذاك وكافة توابعهللسكن، وإن لم ی

                              
  .134جاسم الكواري، المرجع السابق، ص منى  -1
  .157، ص المرجع السابقل رابح، ضفا -2
  .137ص منى جاسم الكواري، المرجع السابق،  -3
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لال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة غال

 محكمة النقض المصریة ، كما عرفته أیضا» بسیاج خاص داخل السیاج أو السور العمومي

بأنه كل مكان یتخذه الشخص مسكناً لنفسه على وجه التوقیف والدوام بحیث یكون  « : بأنه

، فقد توسع مفهوم المسكن لیشمل غرف الفنادق 1»حرماً آمناً لا یباح لغیره دخوله إلا بإذن منه

تح لأغراض غیر أن تكون مغلوقة وكل الأماكن التي تف طوالمحلات التجاریة المسكونة بشر 

  .2السكن لكنها تكون مسكونة فعلاً في أوقات معینة 

فالمسكن هو كل مكان معد للسكن، ویتسع مدلوله لیشمل جمیع الأمكنة التي تتبعه كالحدیقة    

التي یضمها ولا توجد بینهم حواجز فتبدوا جزءاً مكملاً له أو حتى لم تكن متصلة به كغرفة 

فتوابع المسكن وملحقاته تعتبر أجزاء منه تتمتع بحرمته ولا یجوز ، 3الحراسة والمرآب وغیرها

ة على الأشیاء التي ر تفتیشها إلا في حالات التفتیش للمساكن، وملحقات المنزل لیست مقصو 

  . 4تعتبر عقارات فقط بل یعتبر أیضا من ملحقاته جمیع الأشیاء المنقولة الموجودة به

  تفتیشه: شروط المسكن المراد  الفرع الثاني

  .یشترط في المسكن محل التفتیش مجموعة من الشروط    

  : المسكن محمیاً قانونیاً  أولا

كما ذكرنا هي الصفة التي تمیز محل التفتیش فیجب أن یتمتع المسكن المراد تفتیشه    

بالحمایة القانونیة، بحیث یجب أن یتوفر على الحرمة التي تمنع أي شخص من دخوله إلا 

                              
محمود عبد العزیز محمد، المرجع  عن، 6/1/1969، سنة 1، ص 1، رقم20مصري، مجموعة أحكام النقص، س  ضنق -1

  . 76، ص السابق
  .157رابح، المرجع السابق، ص  فاضل -2
  .253، المرجع السابق، ص »التحري والتحقیق«الجزائیة،  الإجراءات، شرح قانون هابیةأو  عبد االله -3
  .264محمد الشاوي، المرجع السابق، ص توفیق  -4
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ن المحال العامة في الأوقات المفتوحة كوبذلك یخرج من نطاق المس ،التفتیش القانونيلغرض 

  للجمهور في النهار أو في أوقات العمل، فلا تأخذ حكم المسكن ذي الحرمة .

وتصبغ الحمایة القانونیة على كل الأماكن التابعة مباشرة للمسكن، باعتبار المسكن وتوابعه    

م فیه وتشمل جمیع الأمكنة التي تخدم المسكن وتكمله كالملاحق محل سر الشخص الذي یقی

  .1والسطوح ...الخ

وتشمل الحمایة أیضا مكاتب المحامین والمهندسین وأصحاب المهن الحرة، والحال كذلك    

یات وما یدلبالنسبة للمحلات الأخرى الخاضعة لقیود مماثلة، كالمحلات المقلقة للراحة، والص

ن وتعامل معاملة جمیع المساكن الأخرى من حیث شروط التفتیش وأحكامه، یشابهها، فهي مسك

كذلك قد یكون استعمال المسكن مقیداً أو محدداً بمقتضى المركز القانوني لشاغله وخاصة إذا 

كان هذا المركز تعاقدیاً كما في حالة الساكن في غرفة مفروشة أو في غرفة فندق فإن هذه 

تع بحرمة المسكن، ولا یجوز تفتیشها إلا إذا توفرت حالة من حالات الغرفة تعتبر مسكناً وتتم

التفتیش وطبقت علیه جمیع شروط التفتیش، فهذه الأماكن أیضاً أصبغ علیه القانون الحمایة 

  2والحرمة .

  حیازة المسكن  ثانیاً :

في الحرمة حتى لصاحب المسكن أو ساكنه، دون أي شرط متعلق بسنده القانوني فیستوي     

نظر القانون أن یكون الساكن مالكاً للمسكن أو صاحب حق عیني علیه أو صاحب حق 

، فلا أهمیة لصفة 3من جانب المالك  نازلعلى ت عقد إیجار أو حائزاً علیه بناءً شخصي من 

  .4حائز المنزل بأن یكون مالكاً أو مستأجرا أو مجرد حائز 

                              
  .255، المرجع السابق، ص »التحري والتحقیق«الجزائیة،  الإجراءاتیة، شرح قانون عبد االله اوهایب -1
  .245الشاوي، المرجع السابق، ص  محمد توفیق -2
  .245، ص نفسهتوفیق محمد الشاوي، المرجع  -3
  137ري، المرجع السابق، ص امنى جاسم الكو  -4
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  یشترط في المسكن شكل معین  : لا ثالثاً 

فسیحاً أو ضیقاً أو قد  لتفتیش شكل معین، فقد یكون بناءً ن محل اایث لا یشترط في المكبح   

یكون مصنوعاً من الخشب أو یكون خیمة، كما قد یكون ثابتاً أو متنقلاً كما یستوي أن یكون 

  وحدة سكنیة أو غرفة في فندق كما یستوي أن یكون مشغولا بالسكان أو خالیاً .

  : ما یأخذ حكم المسكن في التفتیش  الفرع الثالث

  العامة في غیر الأوقات التي یباح فیها للجمهور دخولها  ت: المحالا أولاً 

الأصل أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة    

  1للجمهور لمراقبة تنفیذ القوانین واللوائح وهو إجراء إداري.

لغرض السالف الذكر، بحیث لا یجوز التعرض لحریة الأشخاص أو استكشاف فهو مقید با   

الأشیاء المغلقة غیر الظاهرة، ما لم یتم أثناء هذا الإجراء استكشاف أشیاء تتیح التفتیش القائم 

على حالة التلبس، أي أنه یجوز دخولها في غیر الأوقات التي یباح فیها للجمهور الدخول 

  .2 هولیس بإغلاق الباب أو فتح الأمرك بواقع إلیها، والعبرة في ذل

  جزاء الملحقة بالمحال العامة : الأ ثانیاً 

فالأجزاء الملحقة بالمحال العامة تأخذ حكم السكن الخاص ولو كان ذلك في وقت العمل،    

أو كغرفة الفندق أو مدیر المصنع وغرفة  حب المحل أو مسكنه الملحق بالمحلكمكتب صا

الأطباء، أما غرفة الاستقبال في المستشفى تعتبر محلاً عاماً، هذا ما أكدته  العملیات وغرف

  .3محكمة النقض المصریة في العدید من أحكامها

                              
  .137، ص السابقمنى جاسم الكوري، المرجع  -1
  .93أحمد عبد الحكیم عثمان، المرجع السابق، ص  -2
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  ت والأشیاء الموجودة داخل المنزل : المنقولا ثالثاً 

تأخذ المنقولات والأشیاء الموجودة داخل المنزل نفس الحرمة المقررة له فهي من الأجزاء    

  لة له .المكم

  : الأماكن المخصصة لممارسة بعض الأنشطة  رابعاً 

ویشترط هنا في المكان أن تتوفر فیه صفة الخصوصیة، أي أن یتوقف فیه الدخول على    

اً لممارسة بعض الأنشطة وذلك كمكتب صصإذن صاحبه، كما یشترط فیه أن یكون مخ

المحامي وعیادة الطبیب، فحرمة المسكن تتوقف على استمرار حالة الخصوصیة، رغم أن هناك 

رأي یذهب إلى عدم اعتبار هذا النوع من المحال من قبیل المساكن  لأنها غیر مخصصة 

  .1لإقامة الفعلیة وهي مخصصة لمزاولة المهنة فقط ل

  لتمییز بین دخول الأماكن وتفتیشها : ا الرابعالفرع 

یختلف تفتیش المساكن عن الدخول إلیها، فالتفتیش تكون الغایة منه هو البحث عن الدلیل    

ما الدخول فهو مجرد عمل أبمناسبة جریمة ارتكبت، وهو یتضمن حتماً الدخول إلى المساكن، 

مساكن التي قد تشبه التفتیش ، من أمثلة الدخول إلى ال2مادي یجب أن لا یتعدى الغرض منه 

على رضا صاحب  الدخول في حالة الضرورة أو بناءً هو الدخول بغرض تنفیذ أمر الضبط أو 

  ختلاف الغرض من كل أجراء .إالمنزل، إذن یجب للتمییز بین تفتیش المساكن ودخولها إبراز 

  

  

  

                              
  .142منى جاسم الكوري، المرجع السابق، ص  -1
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  : الغرض من التفتیش أولاً 

ة بالجریمة ویقع التفتیش باطلا إذا لم یستند إلى یهدف التفتیش إلى ضبط الأشیاء المتعلق   

الأدلة وضبطها بمناسبة ارتكاب  عن ضرورة تبرره، ویجب أن تكون هذه الضرورة هي البحث

    .1جریمة والتحقیق فیها 

  : الغرض من الدخول إلى المساكن  ثانیاً 

الأشیاء  الدخول إلى المنازل یجب أن لا یتخطى الغرض منه، وأن لا یتعدى معاینة   

  وفحصها والبحث ویكون الدخول إلى المساكن في الحالات التالیة:

  الدخول للضرورة/ 1

من المسلم به أن الضرورات تبیح المحظورات، لذلك فإن حالة الضرورة تعد قیداً على مبدأ    

حصانة المسكن كمبدأ عام، ومن ثم یجوز دخول المسكن دون حاجة إلى إذن صاحبه في كل 

  .2تحقق فیها الضرورة، فلا تعد حالة الدخول للمنزل للضرورة تفتیشاً حالة 

من ق إ ج والتي تكون عند توجیه النداءات من  47وحالة الضرورة نصت علیها المادة    

رة تستدعي التدخل السریع یخط ةداخل المنزل، نتیجة حریق أو زلزال أو فیضانات أو أي ظاهر 

  .طلبیلم  أو ك صاحب المنزلإلى المنزل أو تكون سواء طلب ذل

  على الرضا الصریح  الدخول بناءً  /2

فیه الشخص أسرار  أودعیقوم التفتیش على حقیقة هامة هي كشف الحقیقة في المجال الذي    

حیاته الخاصة، واحتراما لهذه السریة أحاط القانون التفتیش بضمانات معینة تكفل حق الشخص 

لكن الشخص إذا رفع هذه السریة برضاه الحر، فإن التفتیش  الخاصة وفي أسرارها، الأماكن في

یفقد حقیقته التي یقوم علیها وهي كشف الحقیقة في مجال السر، ویصبح في هذه الحالة 

                              
رق طوال الأماكنفي  وأمتعتهموالسیارات وراكبي السیارات  للأشخاص «والاستیقافسیف النصر سلیمان، مشروعیة التفتیش  -1

  .142، ص 2007، مصر -دار محمود للنشر والتوزیع، القاهرة، 1ط، »العامة
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الإجراء مجرد دخول للمنزل من أجل الاطلاع، فهو بهذه الحالة تنازل عن الضمانات التي 

  .1وضعها القانون 

الرضا الصریح في التفتیش في غیر حالة التلبس  هك باشتراطرغم أن المشرع ذهب عكس ذل   

  من ق إ ج) 64في التحقیق الأول( المادة 

  على أمر القبض  الدخول بناءً  /3

أجاز القانون الدخول للمساكن للتنفیذ أمر القبض وفي هذه الحالة یجب أن یلتزم ضابط    

الشرطة القضائیة بالغرض من الدخول، وهو القبض على الشخص وأن لا یتعدى ذلك بالتفتیش 

داخل المنزل، فأمر القبض في هذه الحالة هو مبرر دخول ضابط الشرطة القضائیة إلى داخل 

  المنزل.

  : تفتیش السیارات الخامس الفرع

ذا كانت كذلك إ و ؟ السیارات من قبیل المسكن أم لا اعتبارلقد أثیرت إشكالیات عدة حول    

  هي السیارات التي یمكن تفتیشها؟ فهل تخضع لنفس أحكامه؟ وما

أو  یجب التفرقة بین ما إذا كانت السیارة المراد تفتیشها عامة سئلةالأ هلإجابة على هذل   

  ة؟خاص

   الأجرةالسیارات العامة وسیارات  أولا :

قواعد تنظم تفتیش السیارات، فالسیارات العامة تعامل  راءات الجزائیةجالإ انونقلم یتضمن    

 أي، وسبب ذلك أنها معدة للاستخدام العام من قبل تفتیشهاجراء إالمحال العامة من حیث ك

لذلك یجوز لرجال الشرطة القضائیة أن یدخلوها مادامت في الطریق العام  ،شخص دون تمییز

                              
 وأحكامالجنائیة  الإجراءاتوقانون  وفقاً للدستور «أمیر فرج یوسف، سلطات مأمور الضبط القضائي بالقبض والتفتیش -1
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خذ حكم المحل العام فإن إطلاع ضابط الشرطة القضائیة في هذه أوفي حالة عمل، وبما أنها ت

ال العامة، إلا أن ذلك یكون على السیارة وما حالم مثل دخول الحالة یكون معاینة ولیس إطلاع

  .1راكبها، إلا إذا قامت حالة التلبسأو  سائقها إلىأن یمتد تحتویه فقط ولا یجوز 

وكذلك الأمر بالنسبة لسیارة الأجرة أو المعدة للإیجار التي یمكن أن یستقلها أي إنسان دون    

التمییز فهي أیضاً لا یشملها القید الوارد على رجال الضبط في تفتیش السیارات ویحق لهم 

العام للتأكد من عدم مخالفة أحكام المرور، فإذا نتج عن ذلك  إیقافها أثناء سیرها بالطریق

  .2جریمة متلبس بها وقامت أركانها جاز في هذه الحالة التفتیش والقبض على الركاب

وإذا ما تخلى عن هذا النوع من السیارات في الطریق العام وبداخلها أمتعة، فإنه في هذه    

  الداخل . الحالة یجوز تفتیش الأمتعة الموجودة في

  ثانیاً : السیارات الخاصة

حكم تفتیش السیارات الخاصة یختلف باختلاف مكان وجودها، فإذا كانت هذه السیارة    

الخاصة داخل المسكن كأن تكون في المرآب أي داخل حدود المسكن فإنها في هذه الحالة تأخذ 

  .3ها تفتیش المسكننفس حرمة المسكن فلا یجوز تفتیشها إلا في الحالات التي یجوز فی

أما إذا كانت السیارة في مكان عام فإن حرمتها في هذه الحالة مستمدة من اتصالها بشخص    

، فلا یجوز 4حائزها أو مالكها، فیجوز تفتیشها في حالة جواز تفتیش مالكها أو حائزها فقط

إذا ما تخلى  تفتیش السیارة الخاصة مادام لا یجوز تفتیش حائزها أو مالكها، ویختلف الأمر

صاحب السیارة عن حیازتها وقام دلیل على هذا التخلي حتى لو كانت مغلقة، في هذه الحالة 

یمكن تفتیشها وتأخذ حكم المتروكات ولا یعد هذا التفتیش من إجراءات التحقیق، بل من 
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" لا یجوز تفتیش  : إجراءات الاستدلال، وهو ما قضت به محكمة النقض المصریة بأنه

ات الخاصة بالطرق العامة، بغیر إذن من سلطة التحقیق، وفي غیر أحوال التلبس إلا إذا السیار 

  .1كانت خالیة وكان ظاهر الحال یشیر إلى تخلي صاحبها عنها "

ومنه فإن الشروط التي یجب مراعاتها أثناء التفتیش تنصرف إلى السیارات الخاصة بالطرق    

لأحوال الاستثنائیة التي رسمها القانون مادامت حیازة العامة، فتحول دون تفتیشها، إلا في ا

صاحبها، فإذا ما كانت خالیة وكان ظاهر الحال یبین تخلي صاحبها عنها جاز تفتیشها، وهذا 

التفتیش هنا لا یعد تفتیشاً بالمعنى الذي یقصده المشرع ویبتغیه القانون، وإنما مجرد تحري عن 

  قانون یعطى ذلك لضباط الشرطة القضائیة .مالك السیارة أو معرفة محتواها وال

  : الشخص كمحل للتفتیش  المطلب الثاني

الجزائري صراحة إلى تفتیش الأشخاص والشروط الذي یجب التقید بها،  علم یتطرق المشر    

بالكثیر من الضمانات، حیث سن مجموعة من  هحاطأوذلك عكس تفتیش المساكن الذي 

تتضمن القیود والأحكام التي یجب الالتزام بها أثناء  الجزائیة راءاتجالإ انونقالإجراءات في 

من  46تفتیش المنازل، فحرمة الشخص تستند إلى قواعد الحریات العامة، وبالرجوع إلى المادة 

لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة  « الدستور الجزائري نجدها تنص على :

  .» شرفه ویحمیها القانون

تیش الأشخاص یماثل تفتیش المساكن، أي أنه إجراء من إجراءات التحقیق ولا یجوز فتف   

اتخاذه أو اللجوء إلیه إلا بمناسبة جریمة وقعت وقامت قرائن على نسبتها إلى شخص معین، 

ولكن هذا الأمر لیس على إطلاقه ذلك أنه یجوز في بعض الأحیان تفتیش الشخص دون وجود 

                              
المرجع ، منى جاسم الكوري عن، 32،ص 59، رقم 19، مجموعة أحكام النقض، ص 23/12/1963 في : مصري ضنق -1
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ن هناك من الفقهاء من یعتبر أن هذا النوع من أمحل خلاف إذ  الأمر اتهام موجه إلیه، وهذا

  التفتیش لیس المقصود به التفتیش بمعناه القانوني .

  الفرع الأول: تعریف الشخص 

إن مفهوم الشخص كمحل للتفتیش ینصرف إلى كل ما یتعلق بكیانه المادي وما یتصل به،    

ة والداخلیة وما یتجلى به من ملابس أو یحمله من ویشمل هذا الكیان المادي أعضاءه الخارجی

  .1أمتعة أو أشیاء منقولة سواء في بدنه أو في جیوبه

أي أن الشخص الخاضع للتفتیش هو الشخص الطبیعي، أي جسم الإنسان المادي أما ما    

یسمى بالأشخاص المعنویة فلا شأن لها بالتفتیش لأنها شخصیات اعتباریة أو افتراضیة لیس 

ا كیان مادي أو جسم ملموس وذلك بالرجوع إلى الغایة من التفتیش أصلاً وهي الحصول له

على أدلة مادیة ملموسة، ویستوي في أن یكن الشخص رجلاً أو امرأة صغیراً أو كبیراً ممیزاً أو 

، واعتبارا إلى حق الحرمة الذي یجعل كل من المسكن وجسم الإنسان مستودعاً 2غیر ممیز

ش المنزل، وقیاساً على ذلك فإنه یمتد تفتیش یطبق على تفتیش الشخص، أحكام تفتللسر، فإنه ت

الشخص إلى كل ما یحمله من متاع أو حقائب أو ما یكون في حیازته في الطریق العام أو في 

  .3المكان الخاص

ویعني تفتیش الشخص التنقیب عن دلیل الجریمة في جسده أو ملابسه أو ما یحمله أي    

ظاهري والباطني في كل كیانه المادي وما یتصل به، مما یعني جواز فحص الجسد البحث ال

یده، أو فتح فمه  على إجلاء الحقیقة، كما یجوز فض ظاهر بالبیان ما به من آثار تساعد

على ذلك قضت  ملابسه الداخلیة أو الخارجیة، بناءً  سلإخراج ما یخفیه بداخله، كما یعني تحس
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بجواز إخراج المخدر من الموضع الحساس الذي أخفاه فیه المتهم، محكمة النقض المصریة 

  .1بمعرفة الطبیب في المستشفى

  الفرع الثاني : نطاق تفتیش الشخص 

إن نطاق تفتیش الشخص یجب أن یتعدى الجسم المادي إلى النفس أو الضمیر أو الإرادة،    

وقیاساً على تفتیش المسكن الذي یجیز اقتحام وكسر الأبواب وفتحها متى استلزم البحث ذلك، 

فإن تفتیش جسم الشخص والاطلاع علیه یجیز للقائم بالتفتیش أن یستعمل كل وسائل الإكراه 

تي یستلزمها وضع الید على الشخص وقهر مقاومته المادیة ولو كان في ذلك تقیید والعنف ال

لحریته الشخصیة، لكن حدود وإعمال العنف والإكراه یجب أن لا تتعدى ما یلزم لوضع الید 

على الشخص والتمكن من تفتیشه أي یجب أن لا تتعدى حدود القبض وتقیید الحریة، أي أن 

ض من أعمال ماسة بالشخص لا یجوز الالتجاء إلیها بحجة كل ما یتجاوز عملیة القب

  .2التفتیش

كما أن الآراء تضاربت حول شرعیة استخدام الوسائل العلمیة لفحص حال المتهم إن كان    

  یعد ذلك تفتیشا أم لا، وهناك اتجاهین في هذا الموضوع:

میة الإنسان حیث لا یجوز هذا الاتجاه لا یجیز اتخاذ أي إجراء فیه مساس بآد الاتجاه الأول:

استخدام الوسائل العلمیة لغسل المعدة أو استخراج ما بداخلها، حتى لو توفرت دلائل كافیة 

  . المستمد في هذه الحالة یعد باطل على وجود أشیاء بداخلها وبالتالي فإن الدلیل

ف الحقیقة أمرا یة، لأنه من غیرها یصبح كشمفیجیز اللجوء إلى الوسائل العل الاتجاه الثاني: 

یمكن تفتیشها عن طریق غسل المعدة أو كشف صعباً، فالمحتویات الداخلیة لجسم الإنسان 
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أو أخذ عینه والى غیرها من الإجراءات التي تهدف إلى التواصل إلى دلیل  الجزء الباطن منها

  1مادي في الجریمة، وهو الرأي السائد في الفقه.

  لجسد : التفتیش الخارجي ل الفرع الثالث

یقع على الأجزاء الخارجیة للجسد والظاهرة بعد انتزاع الملابس  للجسد الفحص الخارجي    

وتفحص الجلد من الخارج لانتزاع ما قد یكون عالقاً من أدلة كأخذ عینات من تحت أظافر 

، فالأذن 2الشخص واخذ بصمات الأصابع أو الحصول على صورته، أو بصمات باطن القدم

ذناً إیعتبر  هفي جسد بإخفائهمحقق باستخراج المخدر الذي أعترف المتهم الصادر من ال

هذه الحالة من مكانه صحیحاً، كما أن  فيعلى ذلك یكون استخراج المخدر  ریحاً، وبناءً ص

انتزاع الشيء من فم المتهم عند محاولة ابتلاعه جائز، فإن ما یفعله القائم بالتفتیش في هذه 

طالما أن تفتیش ل طبیعیة لمحاولة منع المتهم من إعدام دلیل إدانته، و الحالة هو مجرد ردة فع

في هذه الحالة یتبع الإكراه ولیست لإرادة الفرد فیه أیة  المسكن ثل لتفتیشالجسد والشخص مما

ن إكراه الشخص على فتح فمه لإخراج إقیمة إلا في الحالات التي لا یجوز فیها القیام به، ف

فیه لاستخراجه یعتبر إجراءاً مشروعاً، وإن أخذ عینات من تحت أظافر المخدر الذي أخفاه 

، وتفتیش الكیان المادي للجسم یختلف 3المتهم رغماً عنه یعد تفتیشیاً، وهو تفتیش ظاهري

باختلاف النطاق المادي المسموح لضابط الشرطة القضائیة بتفتیشه، فتفتیش الشخص بمعناه 

لابس الشخص وما یحمله وما یعتبر من توابعه وملحقاته هو العام یقتصر على الاطلاع على م

الشائع عملاً وهذا النوع من التفتیش لا یجیز للقائم به كشف عورات الأشخاص أو المساس 

بحرمتها، أما الكشف على الأشخاص فهو یشمل الأفعال التي تتعدى ملابس الشخص وملحقاته 

صل لضابط الشرطة القضائیة ولا لقضاة لى كشف جسمه أو عوراته وهو غیر جائز في الأإ
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التحقیق أنفسهم رغم أنهم هم المؤهلین قانوناً بإصدار الأذن بالتفتیش، بل یجب أن یصدر الأذن 

هذا غیر منصوص –بالتفتیش في هذه الحالة صراحة من محكمة الموضوع أو غرفة الاتهام

  .1لضرورةلا یجوز إلا في حالة ا و -راءات الجزائیةجالإ انونقعلیه في 

والتي لا تحتاج إلى نص "  هي :" تفتیش الأنثى بمعرفة الأنثى هنا تثور قاعدة هامة و و   

لم ینص على هذه القاعدة، في حین أن  راءات الجزائیةجالإ انونقلأنها من النظام العام و 

في  نص، 1972فیفري  28ئري الصادر بتاریخ مؤسسة السجون الجزان المرسوم المتعلق بأم

ش المسجون إلا من طرف أشخاص من نفس یفتلا یمكن أن  « على أنه : 3فقرة  17ادة الم

ولا  ،، ومخالفة هذه القاعدة یترتب علیه بطلان التفتیش وما قد یسفر عنه من الأدلة» جنسهم

رضا المتهمة بأن یفتشها ضابط الشرطة القضائیة بنفسه، وتقضي بهذا البطلان  حیصح

قاء نفسها ویجوز أثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طبقاً المحكمة بالبطلان من تل

لقواعد البطلان المتعلقة بالنظام العام، ولا یمكن تصحیح هذا البطلان بتفتیش مماثل من طرف 

شخص من نفس الجنس، لكن یشترط لإعمال هذه القاعدة أن یكون مكان التفتیش من المواضع 

الشرطة القضائیة الاطلاع علیها باعتبارها من عورات المرأة  الجسمانیة التي لا یجوز لضابط

فإذا كان موضوع التفتیش لا تتوفر فیه هذه الصفة وتم من قبل  ،التي تخدش حیاءها إذا مست

لم  راءات الجزائیةجالإ انونقضابط الشرطة القضائیة أعتبر في هذه الحالة صحیحاً، وإن كان 

یجري العمل على إتباعها حفاظا على حیاء المرأة وصیانة ینص على هذه القاعدة صراحة لأنه 

  .2لعرضها تمسكاً بمبادئ الدین على الخصوص والنظام العام والآداب العامة على العموم 

عدم تواجد إناث یعملون  إذا كانلكن الإشكال یثور أیضاً بالنسبة لأعضاء الدرك الوطني    

ان إناث من الشرطة القضائیة للقیام بتفتیش في هذا السلك، فجرت العادة على إحضار أعو 

الأنثى، ویتم التوقیع المحضر من طرف العون الذي قام بالتفتیش ویتم ذلك تحت إشراف ضابط 
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المكلف بإجراء التفتیش وتجدر الإشارة  -لكن في غیابه-الشرطة القضائیة التابع للدرك الوطني

مركز للشرطة للمكان الذي تواجد فیه قرب یتم إحضارها من أ لأنثىالشرطة ا عونإلى أن 

، مع الإشارة أن المشرع المصري نص صراحة على 1الشخص المشتبه فیه( الأنثى) أو المتهمة

الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات  46جوب تفتیش الأنثى إلا من طرف أنثى وذلك في المادة و 

  الجزائیة .

  : تفتیش الأعضاء الداخلیة للجسم  الفرع الرابع

تفتیش الخارجي لجسم الشخص یشمل ما هو ظاهر من جسمه المن المتفق علیه أن  انإذا ك   

مادیة بالإضافة إلى تلمس المن الأدلة  لاستقصاءكأعضائه الخارجیة وجلده وما قد یكون 

داخلها، فهل یجوز أن یمتد نطاق هذا التفتیش إلى الأعضاء  هإخراج ما قد یحوز  ملابسه و

أن هناك من الأدلة التي لا یكفي الفحص الخارجي للجسم من  خاصة و الداخلیة للجسم

  الحصول علیها .

التفتیش الداخلي للأعضاء الداخلیة لجسم الشخص یتطلب الاستعانة ببعض الخبراء أو  و   

استعمال بعض الوسائل العلمیة لكشف الحقیقة، وهو ما كانت الآراء المتضاربة حول مدى 

خذ مثال ذلك أ و -الرأي الراجح كما ذكرنا یذهب إلى مشروعیة ذلك مشروعیة ذلك، غیر أن

لكن التساؤل المطروح هو أن هذا  ،2عینات من جسم الإنسان كالدم والبول ومحتویات المعدة 

النوع من التفتیش والفحص الداخلي للأعضاء الداخلیة یتطلب تدخل أشخاص ذو خبرة معینة 

یمكن لضابط الشرطة القضائیة أو قاضي التحقیق القیام به  ومؤهلین للقیام بذلك، بحیث أنه لا

بنفسه في هذه الحالة، فهل في هذه الحالة یعد عملا من أعمال الخبرة كونه یتطلب أشخاص 

  ؟ أن هذا الإجراء یعتبر تفتیشیاً أم ؟  بمؤهلات معینة
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ن كان یتطلب إم و یذهب الرأي الغالب إلى الفقه أن تفریغ المعدة ومحتویاتها أو تحلیل الد   

القصد من هذا الإجراء وهو الحصول على  تتدخل خبرات معینة إلا أنه بالنظر إلى الغایة و

  .1دلیل في جریمة وقعت فعلاً فإنه یعد تفتیشیاً 

  صلات المعدة وتحلیلهامتح ستخراجإ:  أولاً 

الراجح لكن الرأي تتضارب الآراء حول مدى مشروعیة غسل المعدة وتحلیل محتویاتها    

شأنه شأن تفتیش الدم والتفتیش الذي یجري  متحصلات المعدة إجراء تفتیش للفقهاء یرى أن

كان الإكراه الذي  إننه أعلى ملابس الأفراد، ومحكمة النقض المصریة ترى في هذا الشأن ، 

نه ما بمعدة المتهم، فإعلى وقع على المتهم إنما كان بالقدر اللازم لتمكین الطبیب من الحصول 

، وجرى العمل في الالتجاء إلى متحصلات معدة الفرد 2لا تأثیر لذلك على سلامة الإجراءات

وضعه في المستشفى وندب الطبیب  خاصة في جرائم المخدرات وذلك بالقبض على الشخص و

سائل الطبیة وتحلیلها بعد ذلك، وهنا نرجع إلى القاعدة الأساسیة و لاستخراج هذه المتحصلات بال

المحقق أو القائم بالتفتیش ما یملكه من وسائل جبر وإكراه لا یجوز أن تتجاوز القبض، وهي أن 

أن یأمر الطبیب بغسل معدة الشخص جبراً  اختصاصهلا من  لكن لیس من سلطة المحقق و

عنه، لأن الطبیب لا یعطیه القانون الحق في أن یدخل في جسم الشخص أي مادة طبیة إلا 

  .3مما یملكه الطبیب المعالج رةلا یملك من الحقوق المقر برضاه والطبیب الخبیر 

: من ق إ ج الفقرة الأولى نجد أنها تنص على أنه  68والمشرع الجزائري بالرجوع إلى المادة    

باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف  وفقا للقانون، قاضي التحقیق یقوم «

وقد یكون هذا إجازة ضمنیة من المشرع  ،» لاتهام وأدلة النفيبالتحري عن أدلة ا ،عن الحقیقة

بهذا الإجراء باعتباره یسمح بالكشف عن الحقیقة، كما أن الفقرة الأخیرة من نفس المادة تنص 
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د إلى طبیب هویجوز للقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء الفحص الطبي كما له أن یع « على :

وفي هذه الفقرة دلالة على جواز  » جراء یراه مفیداً...إ أيأمر باتخاذ یبإجراء فحص نفساني أو 

أمر قاضي التحقیق بإجراء عملیات الفحص الطبي والتي قد یكون من بینها فحص المعدة 

  داخلیاً وإخراج متحصلاتها.

  ثانیاً : تحلیل الدم 

هذا  قد كان هذا الأمر أیضا محل جدل من طرف فقهاء القانون حول مدى مشروعیة مثل و   

من الخبراء كالطبیب الشرعي  دبهالإجراء، فقد جرى البحث فیما إذا كان یجوز للمحقق أو من ین

مقارنتها بدماء وجدت في محل  الحق في الحصول على عینة دم شخص معین لتحلیلها مثلاً و

، لكن غالبیة الفقه الحدیث استقر على إقرار 1على الأشیاء المضبوطة  وجدتالحادث أو 

المتمثلة في الأسباب  له و یجب أن یتم في الحدود القانونیة لكن مثل هذا الإجراء وشرعیة 

التجاوزات التي قد یقوم بها ضابط الشرطة  ذلك للحد من التعسف و المعقولة لاتخاذه، و

جسم الشخص دون رضاه،  فيإدخال مواد طبیة  يإل، كما لا یجوز أن یتجاوز ذلك 2القضائیة

من أجل  )حقن مواد(اللازم  حول ما إذا كان منیطرح تساؤل  و، 3هكحقن مواد داخل جسم

تحلیل الدم أو فحصه من الإجراءات اللازم الرجوع إلیها  التمكن من تحلیل الدم في حد ذاته، و

ید نسبة الكحول الموجودة في بعض الجرائم مثل القیادة في حالة السكر، ففي هذه الحالة تحد

 یة للكحول الموجودة داخل جسمه ئو دم المتهم لتحدید النسبة الم خذ عینة منیقتضي أ في الدم

 09/03الأمر رقم من  19تنص المادة  المشرع الجزائري أخذ بجواز هذا الإجراء، حیث و

حادث في حالة وقوع  « على أنه: وأمنها عبر الطرق و سلامتها المرور حركة تنظیمبالمتعلق 

مرافق للسائق كل سائق أو  الشرطة القضائیة علىو أعوان مرور جسماني، یجري ضابط 
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حادث ، عملیة الكشف الالمتسبب في وقوع یكون في حالة سكر و  أنمن المحتمل المتدرب 

وعملیة الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد  زفر الهواء ةطریقبعن تناول الكحول 

فس العملیات على كل سائق ، كما یمكنهم إجراء ن1» المهلوسة عن طریق جهاز تحلیل اللعاب

أثناء إجراء التفتیش في الطریق، ویتم إجراء هذه العملیات بواسطة جهاز یسمى مقیاس الكحول 

الكوتاس أو مقیاس الایتیل الذي یسمح بتحلیل الهواء المستخرج، ویمكن إجراء فحص فوري 

شف عن احتمال ، بعد التأكد من اشتغال الجهاز بصفة جیدة، وعندما تبین عملیات الكيثان

تناول مشروب كحولي أو في حالة اعتراض السائق أو المرافق للسائق المتدرب عن نتائج هذه 

العملیة أو رفضه إجراء الكشف، یقوم ضابط أو أعوان الشرطة القضائیة بإجراء عملیات 

. ومن نص المادة یتبین 2الفحص الطبي و الإستشفائي والبیولوجي للوصول إلى إثبات ذلك 

ضباط الشرطة القضائیة ، فهذا یعتبر تفتیشیاً بالرغم من القیام بهذا الإجراء من طرف   زةإجا

 أنه لا یشترط وقوع جریمة أو شروط أخرى، وهذا یختلف على تفتیش المكان الذي یشترط فیه و

  .3قوع الجریمة فعلاً 

  : المراسلات كمحل للتفتیش  المطلب الثالث

نه ینصب على محل ذي حرمة وذلك راجع إلى أن هذا أفي  ستثنائيایتمیز التفتیش كإجراء    

المحل یشكل الوعاء الذي یحوي أسرار الأشخاص وخصوصیاتهم، بالإضافة إلى المسكن 

ن الرسائل بجمیع أنواعها قد تكون محلا للتفتیش، فالرسائل تتضمن أسرار الحیاة إوالشخص ف

معینة، وهذه الحرمة نص علیها الدستور الخاصة للشخص لهذا اصبغ علیها القانون حرمة 

لا یجوز انتهاك حرمة حیاة خاصة، وحرمة شرفه  « :أنه  منه على 46الجزائري في المادة 

  .»ویحمیها القانون
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    ، » سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة « في فقرتها الثانیة و   

لا یجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون  « : هالفقرة الثالثة من نفس المادة تنص بأن و

والفقرة الرابعة تنص  ،»ویعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم ،أمر معلل من السلطة القضائیة

حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  « على أنه : أیضا

  الجزائیة راءاتجالإ انونق، أما » الشخصي حق أساسي یضمنه القانون ویعاقب على انتهاكه

فلم یتعرض إلى ضبط المراسلات والمكالمات الهاتفیة وغیرها عكس التشریعات الأخرى 

 من قانون الإجراءات 95والتي نص على ذلك صراحة في المادة  كالتشریع المصري مثلاً 

راء من المشرع المصري أن ضبط المراسلات وتفتیشها إج اعتبرحیث المصري،  الجزائیة

ولا اختلاف في أن مجرد ضبط ، 1تستقل بمباشرتها سلطة التحقیق التيإجراءات التحقیق 

الرسائل لا ینطوي على مساس بحق السر، بینما الذي یتضمن هذا المساس هو الاطلاع على 

الأفكار والمعلومات التي تشكل أدلة المحتواة داخل الرسالة، الحق في الإثبات هو الذي یبیح 

  .2المقررة للمراسلات ومن ثم فان الاطلاع على الرسالة یعد تفتیشا الحرمة

   المقصود بالمراسلات هو الرسائل باختلاف أنواعها سواء كانت مكتوبة كالرسائل مثلا  و   

اللاسلكیة، بالإضافة إلى  البرقیات وغیرها، أو المحادثات الهاتفیة السلكیة و الخطابات و و

المراسلات وهي المراسلات الالكترونیة التي تكون عن طریق البرید النوع الثالث من 

الجرائم العابرة للحدود أصبح  ن التطور الحاصل في الجرائم المعلوماتیة وأالالكتروني، خاصة و 

التحقیق في هذا النوع من الجرائم قد یبیح  من المجتمع وأ ا یهدد سلامة ویحقیق یشكل خطراً 

  .3ع من الشبكات والأنظمةإجراءات تفتیش هذا النو 
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  : تفتیش الرسائل المكتوبة الفرع الأول

  : تعریف المراسلات الكتابیة كمحل للتفتیش أولا

یقصد بها جمیع الرسائل باختلاف أنواعها والمتواجدة لدى مكاتب البرید والمواصلات، أما    

لأوراق والمراسلة نه ینطبق علیها وصف اسائل التي هي في حیازة أصحابها فإفیما یخص الر 

 46هو كما سبق أن ذكرناه في المادة  مكفولة دستورا و حرمتها وسریتها و ،البریدیة أو البرقیة

، فلا یجوز مصادرتها أو الاطلاع علیها أو رقابتها وتفتیشها إلا بأمر قضائي أو من ق إ ج

باعتبار الرسالة  الحقوق المتعلقة بالرسالة حقان، هما الحق في الملكیة بنص قانوني خاص، و

ة التي تعبر عن الحیاة لأدبیهو الحق في الملكیة الفكریة أو ا حق معنوي و قیمة مادیة و

القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة و وقد تضمن  ،1الخاصة

  .2 تعریف المراسلات سلكیةلاال

المراسلات المكتوبة سواء كانت عن طریق رسول یمكن تعریف المراسلات أیضا بأنها   و    

خاص أو بواسطة هیئة البرید، كما یستوي أن تكون الرسالة موضوعة داخل ظرف مغلق أو 

مفتوح، بل حتى انه یمكن اعتبار رسالة ما یكون مكتوبا على بطاقة مكشوفة متى كان واضحا 

حظى رسائله بحمایة وسریة أن المرسل قد قصد عدم الاطلاع علیها، فكل شخص من حقه أن ت

فالتعدي على  لكیتها كقیمة مادیة ومعنویة، إذنتامة، لأنها قد تحتوي حیاته الخاصة فله حق م

الفتح والإخفاء أو الإفشاء أو الاختلاس یشكل جریمة انتهاك المراسلات بسریة المراسلات 

  .3المكتوبة

  

                              
   .160فاضل رابح، المرجع السابق، ص -1

 2 .2000، 48، ج ر العدد : 2000أوت  5 :  المؤرخ في 2000/03القانون رقم  -
  .130 فار جمیلة، المرجع السابق، ص -3



114 

 

  : مشروعیة تفتیش المراسلات المكتوبة ثانیا

هو الحق في الإثبات عن  هذه الحرمة أو الحق إلا بوجود حق آخر أولى و انتهاكلا یجوز    

لا یكون ذلك إلا من خلال  التي تكون محتواة داخل المراسلات المكتوبة و طریق جمع الأدلة و

  إجراء التفتیش لهذه الرسائل باعتباره من إجراءات التحقیق.

لم یتعرض إلى مسالة تفتیش أنه لجزائري نجد بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة ا و   

نه یجب الرجوع في إن تفتیش المساكن، لذلك فأالبرقیات بنص خاص مثل ما فعل بش الرسائل و

هذه المسالة إلى القواعد العامة للتفتیش وإسقاط قواعد تفتیش وضبط المراسلات على القواعد 

، وذلك عكس ما راءات الجزائیةجالإ انونقالمتضمنة في  -بالنسبة للمساكن –العامة للتفتیش 

  المصري. ذهب إلیه  المشرع الفرنسي و

      البرق  ن كان المشرع الفرنسي قد أورد ذلك في تعلیمة عامة حول مصالح البرید وإ و   

، حیث حدد إجراءات ضبط الرسائل المسلمة للبرید 1958ماي  07الهاتف الصادرة بتاریخ  و

من هذه التعلیمة إلا في مواد الجنایات والجنح متى  288طبقا للمادة والتي لا یحق ضبطها 

صدرت من السلطات الآتیة: قاضي التحقیق، ضباط، قضاة لهم صلاحیات قضاة التحقیق لدى 

محاكم الاستئناف والمحاكم العسكریة ووكیل الجمهوریة أو نائبه، وضباط الشرطة القضائیة في 

  .1حالة التلبس

 الجزائیة  من قانون الإجراءات 95للمشرع المصري فقد نص على ذلك في المادة أما بالنسبة    

ن ضبط المراسلات إجراء من إجراءات التحقیق التي تستقل إالمصري، فطبقا لهذه المادة ف

تحقیق في هذا الصدد بین قاضي ال المصري وقد میز القانون ،2بمباشرتها سلطة التحقیق

ضبط لدى مكاتب البرید جمیع یلى قاضي التحقیق یجوز له أن إوالنیابة العامة، فبالنسبة 
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 ،ولدى مكاتب البرق جمیع البرقیات ،الطرود المطبوعات و الجرائد و الرسائل و الخطابات و

المتمثلة في  و ،جراءهذا الإ اتخاذوعلى قاضي التحقیق أن یتقید بمجموعة من الضمانات في 

لحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة أن یكون لهذا الإجراء فائدة في ظهور ا

لا تزید مدة الضبط عن  على أمر مسبب و ن یكون الضبط بناءً أتزید على ثلاثة أشهر، و 

ن النیابة العامة أیضا یجوز لها أن تتخذ هذا إثلاثین یوما قابلة للتجدید، وكما ذكرنا سابقا ف

یجب علیها أیضا الحصول على أمر مسبب من  نهإالإجراء، لكن إضافة للإجراءات السابقة ف

القاضي الجزائي بعد اطلاعه على الأوراق، ویختص أیضا هذا القاضي بتجدید هذا الأمر، 

على طلب النیابة العامة، مع ضرورة الإشارة إلى أن مأمور  دیده بناءً جیصدر هذا الأمر أو ت

یمكن لقاضي التحقیق أو النیابة نه أالضبط لا یملك أي اختصاص تلقائي في هذا الشأن، على 

  .1العامة أن تندبه لمباشرة هذا الإجراء

 81ویمكن أن نستنتج مشروعیة تفتیش الرسائل في القانون الجزائري من خلال نص المادة    

یباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها  « : نهأالتي تنص على  ق إ جمن 

نه إذا كانت أهذه المادة تدل ضمنیا على  و ،» دا لإظهار الحقیقةعلى أشیاء یكون كشفها مفی

الرسائل تحوي أدلة تفید في كشف الحقیقة وتفید التحقیق فإنها یمكن أن تكون محلا للتفتیش، 

ن كانت أیضا بطریقة غیر مباشرة قد دلت على إ ج و إ من ق 217بالإضافة إلى أن المادة 

تنبط الدلیل الكتابي من المراسلة المتبادلة بین المتهم لا یس « : نهأذلك، حیث تنص على 

الدلیل الكتابي من المراسلة المتبادلة بین  استنباطنه یمكن أویعني بمفهوم المخالفة  » ومحامیه

  تحقیق الغرض المطلوب من التحقیق. جل كشف الحقیقة وأالغیر من  المتهم و

  ن تفتیش الرسائل یستلزم ضبطها.فتیشها لأن ذلك یعني تإوعندما نتكلم عن ضبط الرسائل ف   

  

                              
 وأحكامالجنائیة  الإجراءاتفقا للدستور وقانون  و« التفتیش  القبض وب القضائي الضبط مأمورسلطات ، أمیر فرج یوسف -1

   .276، المرجع السابق، ص»محكمة النقض
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  : مراقبة المحادثات الهاتفیة وتسجیلها الفرع الثاني

بل یمكن أن یقع  ،إن التعدي على سریة المراسلات لا یقتصر فقط على المراسلات المكتوبة   

أیضا على المراسلات الكلامیة أي المحادثات السلكیة و اللاسلكیة، فالقانون الجزائري یجرم هذا 

ن ذكرنا ینص أ النوع من الاعتداء على الحرمة و الخصوصیة فالدستور الجزائري كما سبق و

       اسلات ن حرمة المر أ منه على عدم جواز انتهاك حرمة الحیاة الخاصة و 46في المادة 

شكل من أشكال المراسلات لات الخاصة بكل أشكالها مضمونة، والمحادثات الهاتفیة الاتصا و

  من الدستور. 46ن حرمتها وسریتها مضمونة قانونا طبقا للمادة إمنه ف الاتصالات و و

یعاقب على انتهاك سریة  جود نص صریح في قانون العقوبات یجرم و رغم عدم و و   

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و قانون الالهاتفیة صراحة، إلا أن  المحادثات

یعاقب بالعقوبات  « : نهأعلى  137نص من خلال المادة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

نشر أو یستعمل یكل شخص یفشي أو  ،من قانون العقوبات 137المنصوص علیها في المادة 

مرسل إلیه، مضمون المراسلات المرسلة عن طریق اللاسلكي دون ترخیص من المرسل أو ال

 .»بوجودها خبرالكهربائي أو ی

  ( المكالمات السلكیة واللاسلكیة) : تعریف المراسلات الهاتفیة أولا

خبایا نفوسهم  إن المحادثات الهاتفیة عبارة عن رسائل شفویة تتضمن أدق أسرار الناس و   

نه أ فیبثه أسراره دون حرج أو خوف من تسمع الغیر معتقداً  ففیها یطمئن المتحدث إلى غیره،

 تن كانت الحیاة الخاصة في العصور القدیمة كانإ السمع، و  و استراقفي مأمن من الفضول 

الافتقار للمخترعات  السبب في ذلك تباعد المساكن و منفصلة تماما عن الحیاة العامة، و

قل سمكا، فتركز أجدار الحیاة الخاصة أصبح التقنیة، أما في عصرنا الحالي ف العملیة و

    تقنیات العلوم  استعمال سائل الإعلام و تتطور و السكان في مجموعات عقاریة متقاربة و

الصورة التقلیدیة للاعتداء  اختفاءالتكنولوجیا الحدیثة للتجسس السمعي البصري ساهم في  و
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التنكر، حیث حل  الترصد و ستماع ووراء الأبواب للا التصنتعلى الحیاة الخاصة عن طریق 

  .1الصورة عن بعد محلها التقاط الصوت و

  : مشروعیة مراقبة المكالمات الهاتفیة ثانیا

خصوصیتها محمیة من قبل المواثیق الدولیة  رغم أن الحق في سریة المحادثات الهاتفیة و و   

یقة غیر مباشرة نص على ن كان بطر إ معظم الدساتیر التي من بینها الدستور الجزائري و و

هذه الخصوصیة عن طریق مراقبة المحادثات الهاتفیة  نه یجوز انتهاك هذه الحرمة وأإلا  ذلك،

مما  یتعین  ،على الحریة هو إجراء خطیر یعتبر قیداً  و ،الإثبات إذا اقتضت ضرورة التحقیق و

إجراء غیر  التصنتن إلصاق أجهزة أ ، رغم أن البعض یعتبر2معه أن یخضع للضمانات

 هو یعتبر تصرف غیر أخلاقي كما هو الحال أیضا إذا قام بهذا الإجراء القضاة، و مشروع و

  .   3ثرأنه لا یجب الإقرار بأنه له قیمة كإجراء أو إعلیه ف

غیر أن غالبیة الفقه ذهب إلى مشروعیة هذا الإجراء واعتبراه نوعا من التفتیش، فإذا كانت    

وهذا ما نصت علیه  ،ي إطار التحقیق، بأمر أو إذن من قاضي التحقیقهذه المراقبة تحدث ف

ج، والتي تعطي لقاضي التحقیق في اتخاذ الإجراءات اللازمة  إ من ق 68ضمنیا المادة 

  ، والتي قد یكون من ضمنها مراقبة المحادثات الهاتفیة.4للكشف عن الحقیقة

قبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة ضمن مع الإشارة إلى أن القانون المصري قد أورد مرا   

،  وهذا ما یدل انه یعتبر 5الفصل الرابع من الباب الثاني بعنوان في الانتقال والتفتیش والضبط

من ضمن إجراءات التفتیش، مع العلم إلى أن هناك رأي آخر یعتبره إجراءا من نوع خاص، 

                              
   .162فاضل رابح، المرجع السابق، ص -1
 وأحكامالجنائیة  الإجراءاتوفقا للدستور وقانون « التفتیش  القبض وبالقضائي  ضبطال مأمورسلطات  أمیر فرح یوسف، -2

   .282المرجع السابق، ص ،»محكمة النقض
  .163فاضل رابح، المرجع السابق، ص -3
  .136فار جمیلة، المرجع السابق، ص -4
  .103حسین، المرجع السابق، ص شيبن ع -5
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هذا ما یفتقر إلیه التشریع  یا خاص، ون هذا یستدعي تنظیما  قانونإلكن لو تم اعتباره كذلك ف

بالتالي  لكنه لیس في الحقیقة تفتیشا، و الجزائري، فهذا الرأي یعتبره إجراء مماثل للتفتیش و

إمكانیة مراقبتها  ن ذلك یضمن سریة المكالمات الهاتفیة واعتباره نوع من التفتیش هو الأصح لأ

  .1طلان هذا الإجراءرتب بواعد إجرائیة یكون الإخلال بها یفقا لق و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .137جمیلة، المرجع السابق، ص فار -1
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  : آثار التفتیش المبحث الثاني

الحریات ، فهو اعتداء على حرمة أـسرار  التفتیش في الأصل انتهاك لأقدس الحقوق و   

ن یرجح وهو حق المجتمع في ألكن القانون شرع هذا القید رعایة لحق آخر أولى ب الأفراد، و

لا یكون ذلك إلا  و ،ومتابعة مرتكبها وتوقیع الجزاء علیهكشف الجریمة عن طریق جمع الأدلة 

نه یستمد مشروعیة منه، فما یجرم انتهاك الحرمة إهدف إلى جمع الأدلة فیبإجراء التحقیق التي 

جل الأدلة و الوصول إلى الحقیقة، ومتى كان أعن طریق إجراء التحقیق هو التحقیق من 

نه یرتب آثاره إالشروط الموضوعیة والشكلیة ف ستیفائهباالتفتیش صحیحا من الناحیة القانونیة 

نه إف قانونا صحیحا القانونیة والمتمثلة في ضبط الأدلة والتحفظ علیها، أما إذا لم یكن التفتیش

هذا الإجراء، بالإضافة إلى استمد من یترتب علیه البطلان وبالتالي بطلان ضبط أي دلیل 

ش الغیر قانوني والمتمثلة في قیام المسؤولیة الجنائیة أو الآثار الأخرى التي تترتب على التفتی

المدنیة أو التأدیبیة للقیام به، أي أن التفتیش كإجراء من إجراءات التحقیق إذا كان صحیحا من 

توفي الشروط سنه یترتب علیه ضبط ما یفید في كشف الحقیقة أما إذا لم یإالناحیة القانونیة ف

  ترتب علیه البطلان.نه یإالموضوعیة ف الشكلیة و

  : الضبط كأثر مباشر للتفتیش المطلب الأول

الید على شيء یتصل إن الضبط هو الأثر المباشر للتفتیش والغرض منه، ویقصد به وضع    

قصد الكشف عن حقیقتها أو هویة فاعلها، فهو یعني وضع عناصر الدلیل بجریمة وقعت، ب

فیما بعد أمام القضاء،  واستظهارهاصد الاحتفاظ بها المكتشف أثناء التفتیش تحت ید العدالة، بق

  .1كما یمكن ضبط ما یفید التحقیق في أي جریمة أخرى تم العثور علیه بصفة عرضیة

رغم أن الضبط إجراء قانوني له ذاتیته التي تمیزه عن إجراءات التحقیق الأخرى، بحیث  و   

في كثیر من الأحیان یكون مرتبطا بإجراء   نهأعن إجراءات جمع الأدلة إلا  ه مستقلاً ؤ یمكن إجرا

                              
  .78 حسین، المرجع السابق، صبن عشي  -1



120 

 

كن القائم به من وضع یده على شيء الذي یرید الاطلاع علیه، وفي هذه مَ وذلك لأنه یُ  ،التفتیش

 فالمقصود من إجراء التفتیش یكون غالباً  ،منه یصیر جزءاً  و الحالة یندمج الضبط في التفتیش

ج تنص في الفقرة  إ من ق 84. والمادة 1شْ یفید التحقیق في المحل الذي یُفَتَ ضبط شيء 

ن إإذا اقتضى الأمر أثناء إجراء التحقیق وجوب البحث عن المستندات ف «:  الأولى على أنه

بط الشرطة القضائیة المنوب عنه وحدهما الحق في الاطلاع علیها قبل القاضي التحقیق أو ض

 » 83قرة الثالثة من المادة ضبطها مع مراعاة ما تقتضیه ضرورات التحقیق وما توجبه الف

ویجب على الفور إحصاء الأشیاء والوثائق  « على أنه : والفقرة الثانیة من نفس المادة تنص

  .» وضعها في إحراز مختومة المضبوطة و

وضعها تحت تصرف  نه یقصد بضبط الأشیاء السیطرة علیها مادیا وأمما سبق نستنتج    

  .2لاتخاذ قرار نهائي بخصوصها إما بالرد أو بالمصادرة یداً سلطة التحقیق في فترة التحقیق تمه

الضبط یخضع لجملة من القواعد التي تهدف للمحافظة على سلامة الأشیاء المضبوطة  و   

، وعلیه فإننا سنقسم هذا المطلب إلى ضبط الأشیاء من منقولات 3من العبث فیها أو تغییرها

لضبط المراسلات لكونها تحظى بأحكام خاصة دون ، والفرع الثاني الأولفي الفرع  وعقارات

  بقیة المنقولات أما الفرع الثالث فسنخصصه للتصرف في الأشیاء التي تم ضبطها.

  ضبط الأشیاء من منقولات وعقارات  : الأولالفرع 

لكن قد یستهدف أدلة غیر مادیة ، الضبط یستهدف الأشیاء المادیة المنقولة منها والعقاریةإن    

، -وهو ما سنتطرق له في الفرع الثاني -رائم السب والقذف والبلاغ الكاذبوملموسة، كج

وتختلف الأحكام التي یخضع لها ضبط الأشیاء المنقولة عن تلك التي یخضع لها ضبط 

                              
  .40 توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص -1
  .29 عرشوش محمد، المرجع السابق، ص منصوري انتصار و -2

  .78 بن عشي حسین، المرجع السابق، ص -3
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ختلاف طبعتهما، فالعقار ثابت لا یمكن تحریكه دون إف العقار، ویرجع هذا إلى الاختلاف أصلاً 

 شكله الخارجي، عكس المنقول. إتلاف أو تغیر في

  : ضبط المنقولات أولا

  تعریف المنقول /1

یدخل ضمن المنقول كل الأشیاء ذات الكیان المادي الملموس، والذي یمكن نقله وتحویله     

الخ، ویشمل  ..الأثاث. الأسلحة و الضبط یشمل المنقول بطبیعته كالأدوات و ، و1دون تلف

ار واستغلاله مثل آلات لخدمة العق ل الذي یضعه صاحبه رصداً العقار بالتخصیص وهو المنقو 

الآلات الزراعیة.....الخ، كما یشمل الضبط أیضا المنقول بالمآل، وهي أشیاء المصانع، 

بحسب طبیعتها من العقارات ولكنها تأخذ حكما افتراضیا وصف المنقولات باعتبار أنها ستصیر 

غلب أع و المحصولات المعدة للجني، و یللتصنكذلك لا محال ومثالها الأشجار المعدة 

التشریعات تناولت ضبط الأشیاء والأوراق رغم أن لفظ الأشیاء له مدلول واسع إذ یمكن أن 

 .2یتضمن في معناه الأوراق والوثائق والمستندات

المنقولات التي  الثانیة، بین ج الفقرة الأولى و إ من ق 84والمشرع الجزائري حسب المادة   

فالفقرة الأولى من هذه المادة أوردت  ،ن أن یقع علیها الضبط وذلك لیس على سبیل الحصریمك

ویجب على الفور إحصاء  «:  والفقرة الثانیة من نفس المادة تنص ،»مستندات «مصطلح 

ج   إ من ق 45بالإضافة إلى المادة  »الأشیاء والوثائق المضبوطة ووضعها في إحراز مختومة

إذا جرى التفتیش في مسكن شخص آخر یشتبه بأنه  « : یة حیث تنص علىفي الفقرة الثان

  .»لها علاقة بالأفعال الإجرامیة،.. شیاءأوز أوراقا أو حی

                              
  .30 محمد، المرجع السابق، ص عرشوش ومنصوري انتصار  -1

  .80 ، المرجع السابق، صحسینبن عشي  - 2
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المقصود بالأشیاء هو كل ماله علاقة بالأفعال الإجرامیة المرتكبة سواء استعملت في تنفیذ  و   

باشر أو غیر مباشر إلى معرفة الجریمة أو نتجت عنها أو وقعت علیها أو تؤدي بطریق م

وهذه الأشیاء قد تكون لدى المتهم أو غیره، سواء دلت  ،المتهم بالجریمة، أو المساهمین فیها

  .1على الحقیقة بإدانة المتهم أو ببراءته

لم یكن  -الفقرة الثانیة 45والمادة  84المادة  -والواضح أن ما ذكر في المادتین السابقتین    

 » على أشیاء یكون كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة «، إذا أن عبارة على سبیل الحصر

ج تعنى أن القائم بالتفتیش له أن یضبط كل ما  إ من ق 81والمنصوص علیها في المادة 

  .2یوصله للحقیقة وإظهارها

أي أن المشرع بالإضافة إلى الأشیاء ذكر مصطلح الوثائق والمستندات والأوراق، والمقصود     

بالأوراق هي الوسائل بمختلف أنواعها والكتب والمنشورات سواء كانت مطبوعة  أو مكتوبة بخط 

الید، وسواء تضمنت كتابة أو رموز أو نقوشا أو أشیاء أخرى، والحقیقة أن حرص التشریعات 

  .3ذكر الأوراق إلى جانب الأشیاء سببه أن إجراءات الضبط تختلف في الحالتین على

 الأوراق القیود الواجب مراعاتها عند ضبط المستندات والوثائق و /2

أن تفید یمكن على الرغم من أن الأوراق أو الوثائق أو المستندات لا تخرج من كونها أشیاء    

في كشف الحقیقة إلا أن المشرع الجزائري أورد قیودا خاصة على ضبط هذه الأشیاء من قبل 

  .التفتیشبالقائم 

  

  

                              
  .80 ، صالسابقحسین، المرجع بن عشي  - 1
  .30 محمد، المرجع السابق، ص عرشوش ومنصوري انتصار  - 2
  .80 بن عشي حسین، المرجع السابق، ص - 3
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 ( بالنسبة للأوراق والمستندات)  على حالة التلبس الضبط في مسكن المتهم بناءً  -أ

مسكن  هفتیشط الشرطة القضائیة أثناء تبج لضا إ من ق لثةالفقرة الثا 45خولت المادة    

على حالة التلبس حق الاطلاع وحده على الوثائق والأوراق والمستندات المغلقة  المتهم بناءً 

ط الشرطة القضائیة وحده مع الأشخاص السابق بلضاو  « على أنه :والمفتوحة حیث تنص 

 ،» المستندات قبل حجزها وأذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الاطلاع على الأوراق 

ن وهذا الحق الذي مُنِحَ لضباط الشرطة القضائیة یعد خطرا على خصوصیات الأفراد، لأ

 المستندات أو الأوراق قد تحتوي على أسرار عائلیة أو أمور ذات قیمة ولا تتعلق بالتحقیق، و

نه أن یسئ إلى سمعة المتهم أو سمعة عائلته لذلك أن اطلاع ضابط الشرطة القضائیة من شإ

مشرع الجزائري جعل الاطلاع على الأوراق والمستندات لقاضي التحقیق بمفرده أما كان على ال

الأوراق غیر المغلقة فیباح له الاطلاع علیها إذ أن عدم إغلاقها قد یكون قرینة على أن المتهم 

، لكن حسب رأي بالرجوع إلى المنطق والواقع یجب على 1لا یخفى ما یدعو حجبها على الغیر

القضائیة الاطلاع على الأوراق والمستندات قبل الضبط، فكیف یمكن له معرفة ضابط الشرطة 

 ،تضمن أدلة تفید الجریمة وكشف الحقیقة دون الاطلاع علیهاتأن هذه المستندات والأوراق 

فیجب علیه الاطلاع من اجل فرز المستندات والأوراق كونه هو المخول له قانونا بذلك كما أن 

الاطلاع على المستندات والأوراق المغلقة غیر مبرر حق القضائیة  عدم منح ضابط الشرطة

   لأنه من المنطق أن یغلق المتهم على الأوراق والمستندات التي تدینه.

  على انتداب من سلطة التحقیق  ضبط الأشیاء بناءً  -ب

ج وما یلیها یمكن لقاضي التحقیق ندب ضابط الشرطة  إ من ق 139طبقا لنص المادة    

ضائیة لمباشرة بعض إجراءات التحقیق والتي من بینها التفتیش، وعندما یقوم ضابط الشرطة الق

القضائیة بتنفیذ الإجراء محل الندب فانه یكون له الاختصاص نفسه الذي تملكه سلطة التحقیق 
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قاضي التحقیق حق الاطلاع على لولكن في حدود ندبه ویتقید بالقیود التي ترد علیها، ولما كان 

، فان ضابط الشرطة القضائیة تبعا لحالة الندب بإجراء 1مستندات والأوراق قبل ضبطهاال

التفتیش یملك حق الاطلاع على هذه الأشیاء باعتباره یحل محل سلطة التحقیق، وطبقا للمادة 

... فان قاضي التحقیق أو ضابط «ج الذي أكدت هذا الحق التي جاء فیها  إ من ق 84

نوب عنه وحدهما الحق في الاطلاع علیها قبل ضبطها مع مراعاة ما الشرطة القضائیة الم

، في الأخیر نخلص من »...83تقتضیه ضرورات التحقیق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 

خلال مواد قانون الإجراءات الجزائیة انه یجوز لضباط الشرطة القضائیة الاطلاع على 

 في حالة تلبس أو بناءً  سواءً متهم أثناء تفتیشه مسكن الالمستندات والأوراق التي یعثر علیها 

  على إنابة قضائیة.

وهناك أیضا سؤال یطرح في مسالة ضبط المنقولات وهو عن مدى مشروعیة ضبط أشیاء    

تم العثور علیها عرضیا، تعد حیازتها جریمة قائمة بذاتها أو تفید في كشف الحقیقة في جریمة 

  أخرى؟

  یعد محل جدل وذلك لعدم وجود نص صریح بذلك وفي هذا ظهر اتجاهین: إن هذا الأمر     

: یرى بصحة التفتیش ویستند في ذلك إلى أن المشرع لم یجرم التفتیش ذاته بل  الاتجاه الأول

حرم انتهاك حرمة المسكن التي نص علیها الدستور، فإذا انتهكت الحرمة بمسُوغ قانوني فان 

مسكن المتهم بالنسبة للقائم بالتفتیش یصبح مباحا ولا حاجة لاستصدار إذن بالضبط، وعلیه فما 

جلها التفتیش، إلا انه یكون أالتفتیش وان كان غیر متصل بالجریمة الجاري من  یعثر علیه أثناء

  .2له اثر قانوني
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ن التفتیش صدر بأمر بالنسبة لجریمة معینة بالذات فلیس للقائم أ: یرى أنصاره ب الاتجاه الثاني

بالتفتیش أن یستند  في إقامة دعوى أخرى على شيء آخر عثر علیه لا یتصل بالجریمة، 

المسكن مازالت قائمة فیما یتعلق بها مادام لم یصدر إذن بالتفتیش خاص بالجریمة  ةحرمف

الثانیة، ویجد سنده هذا الرأي أیضا في التعسف الكبیر الممارس من طرف ضباط الشرطة 

القضائیة أثناء بحثهم عن أدلة الجرائم عند مباشرة تفتیش المساكن مثلا عند سعیهم إلى ضبط 

أساسا بالجریمة محل التفتیش وبحثهم عن أدلتها في أماكن یستحیل تصور  أدلة لا تتعلق

ما أشیاء تعد حیازتها جریمة، إوجودها فیها، والأشیاء التي تظهر عرضا أثناء التفتیش، تكون 

على حقه المخول  ائیة مباشرة إجراءات بشأنها بناءً وفي هذه الحالة یجوز لضابط الشرطة القض

ج أي أن  إ من ق 45و  44الجریمة كما هو منصوص علیه في المادتین له في حالة التلبس ب

هذه الحالة وكأنها حالة تلبس، والواقع أن المشرع الجزائري قد اخذ بالقاعدة السابقة وتطبیقا لذلك 

ن الأمر بالتفتیش لا یمنع البحث واكتشاف أشیاء أخرى أو بضاعة مهربة، وضبط أقضى ب

جریمة لا یحتاج إلى نص یقره، فقیام حالة التلبس یجعل ضابط الأشیاء التي تعد حیازتها 

لأشیاء ل، أما بالنسبة 1الشرطة القضائیة من واجبه أن یضبط ما كشف عنه  التفتیش عرضا

التي تفید في كشف جریمة أخرى غیر تلك التي یباشر الإجراء للبحث عن حقیقتها، دون أن 

أدوات استعملت في ارتكاب جریمة أخرى،  ومثال ذلك، تعد حیازتها جریمة في حد ذاتها

الأصل انه لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة ضبط هذه الأشیاء مادامت لا تتصل بالجریمة ف

عد جریمة، إذ لا تتوفر حالة التلبس في هذا ت الجاري التفتیش بشأنها، ومادامت حیازتها لا

علیه أن یلجأ لقاضي التحقیق الفرض، فإذا أراد ضابط الشرطة القضائیة ضبط هذه الأشیاء 

  .2لیصدر له إذن مستقل یخول له ضبطها
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 إجراءات ضبط الأشیاء المنقولات/ 3

ذلك لضمان التعرف على الأشیاء و یجب مراعاتها أثناء الضبط  ماهناك من الإجراءات    

 45و  42التأكد من سلامة الأدلة الناجمة عن الضبط وقد نص على ذلك المواد  المضبوطة و

 المنقولات هي قواعد واحدة  سواءً  یمكن القول أن القواعد المتعلقة بضبط و ج، إ من ق 84و 

على حالة التلبس أو في حالة  بناءً كانت هذه المضبوطات موجودة مع المتهم أثناء تفتیشه 

إجراءات  ، و1نابه من قاضي التحقیقفي إطار إجودة في مسكنه أثناء تفتیشه العادیة أو مو 

  منقولة تتمثل فیما یلي:الضبط الأشیاء 

 المضبوطة على الأشخاص المشتبه فيإن عرض الأشیاء  عرض الأشیاء المضبوطة : -أ

ج تنص  إ من ق 42، فالمادة 2مساهمتهم في الجریمة هدفه مواجهتهم بها لإبداء ملاحظاتهم

  مساهمتهمص المشتبه في ن یعرض الأشیاء المضبوطة على الأشخاأ و «في فقرتها الأخیرة 

اء بمعرفة الأشی ضبط حیث یقتصر مجال تطبیق هذه الفقرة على، ب»في الجنایة للتعرف علیها

لتلبس أو الحالة العادیة على حالة ا اء تفتیشه للمتهم أو لمسكنه بناءً ثنضابط الشرطة القضائیة أ

المادة السابقة عرض الأشیاء المضبوطة على  لزمتأفقد  ،على حالة الإنابة القضائیة أو بناءً 

، وهو أمر لیس من حق ضابط 3إلا عدى ذلك استجوابا و ،فقط المتهم وذلك لإبداء الملاحظات

 الشرطة القضائیة.

سند عن  أن یسأله عما إذا كانت له صلة  بهذه الأشیاء و على ضابط الشرطة  كما یتعین   

ا، ثم یتحقق بقدر الإمكان من صحة هذه البیانات التي أوجه استعماله له تاریخ حیازتها و و

هذا الإجراء هو التعرف على الأشیاء المضبوطة وضمان  سبب یجب إثباتها في المحضر، و

  صحة الدلیل المستمد منها.
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المستندات المضبوطة یجب أن یحرر  وإن الأشیاء  ز الأشیاء المضبوطة:تحری جرد و -ب

ثم توضع في  ،المفصلة المستندات بأوصافها الكاملة و الأشیاء وبشأنها محضرا تجرد فیه هذه 

أو كیس یعلق علیه ا توضع في وعاء یختم علیها إذا أمكن فإذا تعذر ذلك فإنه أحراز مغلقة و

  نهالخامسة على أج الفقرة  إ من ق 45هو ما نصت علیه المادة  وو یختم شریط من الورق 

 امكن ذلك فإذا تعذر الكتابة علیهإذا أ ایختم علیه المحجوزة والمستندات  و تغلق الأشیاء «

توضع في وعاء أو كیس یضع علیه ضابط الشرطة القضائیة شریطا من ورق ویختم علیه 

یجب على الفور إحصاء  و «ج الفقرة الثانیة بقولها  إ من ق 84كما تنص المادة  »بختمه

من هذه المادة یلاحظ أن التسلسل  »مختومةوضعها في أحراز  الأشیاء والوثائق المضبوطة و

المستندات قبل وضعها في أحراز مغلقة، إلا  أن یتم جرد الأشیاء و هو المنطقي لهذه العملیة

نه یمكن الاكتفاء بوضعها في أحراز مغلقة یذ ذلك من شانه أن یثیر صعوبات فإانه إذا كان تنف

لتحقیق أن یصرح للكاتب بالإیداع في ، كما أجاز القانون لقاضي ا1مختومة بصفة مؤقتة و

و أوراق ذات قیمة مالیة، إذا لم من نقود أو سبائك أو أوراق تجاریة أ هما یضبط كل الخزینة

لحقیقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بها عینا( المادة لكن من الضرورة ی

 .2ق.إ.ج الفقرة الأخیرة) 84

ج، مع  إ من ق 45المضبوطة یكون في محضر طبقا للمادة وجرد الأشیاء والمستندات    

من ضابط الشرطة القضائیة في الأحوال التي  كلالإشارة إلى أن هذه الإجراءات یلتزم بها 

ج تحیل إلى تطبیق أحكام  إ من ق 82ن المادة قاضي التحقیق لأكذا یجوز له إجراء التفتیش و 

  .ج إ من ق 47إلى  45المواد 

بحضور  لا یجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم أو وكیله و الأختام:فض  -ج

المادة  قانون المصري فیما یتعلق بال هذا من ضبطت عنده هذه الأشیاء أو بعد دعوتهم لذلك
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تفید التخییر بین المتهم أو وكیله لحضور عملیة فض الأختام أما بالرجوع  "أو "، وعبارة 571

 ج الفقرة الثالثة تستلزم أن یكون فتح الأحراز و إ من ق 84ن المادة إائري فإلى القانون الجز 

بعد استدعائهما قانونا كما یستدعى أیضا من وثائق بحضور المتهم مصحوبا بمحامیه وذلك ال

 ضبطت لدیه هذه الأشیاء لحضور هذا الإجراء، ویطرح تساؤل هنا حول حالة غیاب المتهم و

نه یجوز لقاضي التحقیق فتح ، وحسب رأي فإالأختام بعد استدعائهما محامیه أثناء عملیة فض 

الأختام بغیابهما لان فض الأختام یعتبر مجرد ضمانه لهما للتأكد من عدم التلاعب بالأدلة 

  عن هذا الحق.في هذه الحالة یعني التنازل  المضبوطة و غیابهما

  : ضبط العقارات ثانیا

بمكان ارتكابها أو أشیاء تفید التحقیق، وفي هذه  أثار علیهیترتب الجریمة قد  ارتكابإن    

لكشف الحقیقة فیتم بذلك یعد أمرا ضروریا  الحالة المحافظة على العقار الذي به هذه الآثار

  ضبط العقار لمصلحة التحقیق.

لا یمكن نقله من ثابت  كل شيء بحیزه و مدني الجزائري قد عرف العقار بأنهالقانون ال و   

ما عدا ذلك هو منقول، غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار  شيء كل ، وتلفدون 

نه في مجال ه یعتبر عقارا بالتخصیص، إلا أ للاً خدمة هذا العقار أو استغلالیملكه رصدا 

      ن إجراءات ضبط المنقول السابقة الذكر، الجزائیة العقار بالتخصیص شأنه شأالإجراءات 

بالرجوع إلى قانون  تعیین الحراس، و یتم ضبطه عن طریق وضع الأختام وه و العقار بطبیعت

  .2تفصیلیة خاصة بضبط العقار أحكامءات الجزائیة الجزائري لا نجد الإجرا

بحیث یقوم مأمور الضبط  53وذلك عكس المشرع المصري الذي نص على ذلك في المادة    

 ثار أو الأشیاء التي تفید في كشف الحقیقة القضائي بوضع الأختام على الأماكن التي بها الآ
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ذهب رأي إلى أن وضع الأختام على الأماكن وتعیین الحراس  و ،لهم أن یقیموا حارسا علیها و

علیها لا یعتبر ضبط للمكان وبالتالي لا یعد من إجراءات التحقیق، وإنما هو مجرد إجراء 

، الأشیاء التي تفید في كشف الحقیقة وتحفظي قد تقتضیه مصلحة التحقیق للتحفظ على الآثار 

بالمكان  بالخبراء للحیلولة دون امتداد ید العبث الكشف عنها الاستعانة خصوصا إذا اقتضى

  .1لسلطات التحقیق معاینته أتىیت المضبوط إلى حیث

  : ضبط المراسلات الفرع الثاني

 ،أشكالهاالحق في سریة المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل  أنن ذكرنا أ كما سبق و    

المادة تضمنت جمیع  هذه و ،من الدستور 46المادة  وذلك من خلال نص احق محمي دستوری

نه في حالة ارتكاب جریمة یجوز انتهاك هذه الحرمة أو بما  المراسلات الاتصالات و أشكال

من ق إ ج في  81تفتیش الذي یكون طبقا لمادة ال هوواحد  إجراء طریق عن المقررة دستوراً 

و  من بینها المراسلات حقیقة وتفید كشف ال أشیاءالتي یمكن العثور فیها على  الأماكنجمیع 

رسائل  وأمحادثات هاتفیة  إمارسائل و  نتكون عبارة ع أن إما هذه الأخیرة و الاتصالات

من هذا الفصل  الأولخلال المبحث  شرح كل نوع من إلىن تطرقنا أ بق وسقد  الكترونیة و

  الثلاثة من المراسلات. الأنواعضبط هذه  أحكام إلىوعلیه سنتطرق مباشرة 

  : ضبط الرسائل أولا

المراسلات هي التي توجد لدى  أن إلى الإشارةقبل التحدث عن ضبط الرسائل یجب      

منزل غیره فهي تعد من قبیل  وأكمنزل المتهم  أخركانت في مكان  إذا أمامكاتب البرید، 

 الأحكامالمنقولة بوجه عام دون  الأشیاءضبط  لأحكامتخضع  بالتالي و الأشیاء وأ الأوراق

                              
  .179 ح الشهاوي، المرجع السابق، صاتقدري عبد الف - 1



130 

 

یقصد بالمراسلات بصورة عامة جمیع الرسائل و الجرائد و المطبوعات  إذن، 1الخاصة بالرسائل

  .2و الطرود لدى مكاتب البرید، و جمیع البرقیات لدى مكاتب البرق

خاصة متعلقة بضبط الرسائل عكس  أحكاماالمشرع المصري نجده وضع  إلىو بالرجوع    

علیه خاصة بضبط الرسائل و  أحكامعلى  راءاتجالإ انونقالمشرع الجزائري الذي لم ینص في 

یباشر التفتیش  أنلقاضي لتحقیق  أجازتمن ق إ ج التي  81نص المادة  إلىبالرجوع  فانه 

     الحقیقة،  لإظهاریكون كشفها مفیدا  أشیاءالتي یمكن العثور فیها على  الأماكنفي جمیع 

 الذيو  ذكرناه أنسبق و  ذيق اللفر رغم الاختلاف و ا -الأوراقالرسائل نوع من  أنو باعتبار 

 و علیه -خاصة بالرسائل أحكام على هنا لان المشرع الجزائري لم ینص عتبر غیر ضروريی

و ما یلیها و التي سبق  44المنصوص عنها في المواد  الأوراقد ضبط قواع بشأنهانه تطبق إف

  .3قاعدة ضبط المراسلات تلك التي تتعلق بالمتهم و محامیه هذه من استثناءمع ذكرها 

  : مراقبة المحادثات الهاتفیة انیاث

تعتبر مراقبة المحادثات الهاتفیة التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة    

 20في  المؤرخ 06/22التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  الآلیاتمن 

نطوي علیه من خطورة ت ابحث و التحقیق في بعض الجرائم لمجل الأمن  2006دیسمبر 

لتسهیلات التي تقدمها الوسائل السلكیة و اللاسلكیة للمجرمین، هذا ما ، خاصة في ظل اإجرامیة

 العلم أن  الجریمة و القبض على الجناة مع لمنع خطر الآلیاتمنح هذه  إلىبالمشرع  أدى

  هو سریة المراسلات و الاتصالات و التي من ضمنها المحادثات الهاتفیة. الأصل

  

                              
  .182 قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص -1
، دار عالم الكتاب 1ط ، »دراسة مقارنة«طوالبة، التفتیش الجنائي على نظم الحاسوب والانترنت العلي حسن محمد  -2

  .149، ص 2004ردن، الحدیث، الأ
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  و التقاط الصور صواتالأتعریف اعتراض المراسلات و تسجیل  /1

 إطارفي  ،اعتراض المراسلات یقصد به مراقبة سریة المراسلات السلكیة و اللاسلكیة إن   

المشتبه فیهم في  الأشخاصحول  المعلومات أو الأدلةالبحث و التحري عن الجریمة و جمع 

و التقاط الصور یقصد به  الأصواتتسجیل  و ،في مشاركتهم في ارتكاب الجریمة أوارتكابهم 

 أوخاصة في مكان عام  أوبصفة سریة  الأشخاص تتم بینتسجیل المحادثات الشفویة التي 

  . 1خاص وكذا التقاط الصور في مكان خاص

  الإجراء/ الجرائم التي یجوز فیها استعمال هذا 2

 آلیةال المشرع قد حصر استعم أنمن ق إ ج یتضح  5مكرر  65نص المادة  إلىبالرجوع    

اعتراض المراسلات السلكیة و اللاسلكیة و التي من ضمنها المكالمات الهاتفیة على جرائم 

 الأمنمحددة على سبیل الحصر و ذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم و ما تشكله من خطر على 

الاجتماعي و تتمثل هذه الجرائم في:  أوالاقتصادي  الأمنيعلى الصعید  و الاستقرار سواءً 

للمعطیات، جرائم  الآلیةالمعالجة  بأنظمةالجرائم الماسة  المنظمة العابرة للحدود الوطنیة،ائم الجر 

الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص  أخیراجرائم الفساد، و  ،الإرهاب، جرائم الأموالتبیض 

  .2بالصرف

  اعتراض المراسلات الهاتفیة إجراءاتشروط  /3

یشترط لصحة اعتراض المراسلات مجموعة من القیود الواجب الالتزام بها و الواردة في نص    

  و تتمثل في: الإجراءو ذلك لضمان قانونیة هذا من ق إ ج   5 مكرر 65المادة 

الفقرة  5رمكر  65بمناسبة الجرائم المحددة حصرا من المادة  الإجراءاتتتم هذه  أنیجب  -أ

  ...الخ.الإرهابیةالجرائم العابرة للحدود و الجرائم  هي من ق إ ج و الأولى

                              
  .73، ص 2010ضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، عین الملیلة. الجزائر، اعبد الرحمان خلفي، مح - 1
  .38عرشوش محمد، المرجع السابق، ص  منصوري انتصار و - 2
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بمناسبة التحقیق الابتدائي  أوبمناسبة الجریمة في حالة تلبس  الإجراءاتتتم هذه  أنیجب  -ب

  الذي یجریه قاضي التحقیق.

 إقلیمیامكتوب من وكیل الجمهوریة المختص  ذنإعلى  بناءً  الإجراءاتتتم هذه  أنیجب  -ج

من قاضي التحقیق و تحت مراقبته  أذنعلى  ه و في حالة فتح تحقیق تتم بناءً توتحت مراقب

  المباشرة.

كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب  الإذنیتضمن هذا  أنیجب  - د

  و مدتها. الإجراءاتهذه  إلىو الجریمة التي تبرر اللجوء  ةالمقصود الأماكنالتقاطها و 

مقتضیات  حسبقابلته للتجدید  أشهر أربعة أقصاهامحدد لمدة  ذنالإیكون  أنیجب  -ه

  التحقیق. وأالتحري 

المذكورة  الإجراءاتمن  إجراءكل بیحرر محضرا  أنیجب على ضابط الشرطة القضائیة  -و

  .1الإجراءاتهذه  أو الإجراءویحدد فیه تاریخ بدایة و انتهاء هذا 

   المراقبة أمر بإصدارالسلطة المختصة  /4

 اً وفق الآلیاتمن ق إ ج الذي یسمح باستعمال هذه  5مكرر 65من خلال نص المادة     

 أنمسبق كما ذكرنا سالفا، یتضح من نفس المادة  إذنلشروط و التي مبینها الحصول على 

وضع  و الهاتفیةبمراقبة المكالمات  الإذن إصدارالقانون حدد جهتین قضائیتین لهما الحق في 

  لتقنیة لذلك وهما:كل الترتیبات ا

التحقیق  أووذلك في حالة التحري في الجریمة المتلبس بها وكیل الجمهوریة المختص:  -أ

و كما ذكرنا سابقا خلط المصطلحات فان التحقیق الابتدائي هنا یقصد به المشرع  -الابتدائي

                              
  .74عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1
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 بإذنمن ق إ ج  و تتم العملیة  05مكرر  65في الجرائم المذكورة في المادة  - الأوليالتحقیق 

  .إشرافهمنه وتحت 

في حالة تحقیق قضائي في الجرائم المذكورة سابقا و اقتضت ضرورة  ماأ قاضي التحقیق: -ب

و تتم  الإذن بإصداري التحقیق یكون هو المخول قانونا ضن قاإف الآلیةالتحقیق استعمال هذه 

  .1لعملیة تحت مراقبته المباشرةا

  الالكترونیة الأدلة و الالكترونیة( البرید الالكتروني): ضبط المراسلات  ثالثا

كثیرة من الجرائم منها الجرائم  أنواعظهور  إلى أدىالتطور الفضیع في مجال الجریمة  إن   

 و سائل حدیثة لتنفیذ الجریمة  إقحامابتكار و  إلى أدىالمعلوماتیة و الجرائم العابرة للحدود هذا 

و التواصل عن طریق البرید  الانترنتاستعمال جهاز الحاسوب و شبكة  ضمنهاالتي من و 

  الالكتروني. 

تستخدم فیه تقنیة الحاسب  إجرامينشاط «  كما یلي و یمكن تعریف الجریمة المعلوماتیة   

 إذا، 2»المقصود الإجراميالفعل  هدف لتنفیذ أوغیر مباشرة كوسیلة  أوبطریقة مباشرة  الآلي

   فالدلیل المستمد في هذه الحالة یختلف عن الدلیل العادي و یمكن تعریف الدلیل الرقمي بأنه

 أونبضات مغناطیسیة  أوت وجایكون في شكل مو  الآليالحاسب  أجهزةمن  المأخوذالدلیل « 

و تكنولوجیا خاصة و یتم تقدیمها مكن تجمیعها و تحلیلها باستخدام برامج و تطبیقات یكهربائیة 

  .3»القضاء أمافي شكل دلیل یمكن اعتماده 

                              
  .39شوش محمد، المرجع السابق، ص عر  منصوري انتصار و -1
محمد عبید سیف سعید المسماري، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمیة من الناحیتین  لي ولناصر محمد محمود فرغعبد ا -2

الطب الشرعي، جامعة نایف  لأدلة الجنائیة واعمال المؤتمر العربي الأول لعلوم ، أ»دراسة تطبیقیة مقارنة «القانونیة والفنیة 
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لا یثیر ضبط المكونات المادیة للحاسوب مشاكل في الفقه المقارن و بالتالي لا یوجد خلاف  و 

  .1مكانیة ضبط هذه المكوناتإالقانون في بین فقهاء 

دلیل  الالكترونيتكون المراسلات الالكترونیة المستحدثة كالبرید  أنانه یمكن  إلى بالإضافة   

  في كشف الجرائم المرتكبة. 

  ضبط جهاز الحاسوب ومكوناته الرئیسیة والفرعیة  /1

التي  الفرعیة محلا للضبط و ملحقاته الرئیسیة و من الممكن أن تكون مكونات الحاسوب و   

سبة لشبكات الحاسوب والانترنت إذ یمكن رصد كذلك الحال بالن تفید في كشف الحقیقة و

، بالإضافة إلى تسجیل محتویاتها ب أو الانترنت والاتصالات التي تتم خلال عمل الحاسو 

  .2إمكانیة ضبط الحاسوب بشكل كامل لتأكید الاحتفاظ بالدلیل

  ضبط البیانات المعالجة بواسطة الحاسوب والانترنت /2

الكیانات  في مسالة ضبط الأشیاء المعنویة و الحدیثة لاتجاهاتا لقد تباینت التشریعات و     

ضبط المكونات المعنویة ظهر في مسالة  المنطقیة التي لا تصلح بطبیعتها كمحل لوضع الید و

  :رأیان

 ،نه من غیر الممكن تصور إجراء الضبط على الكیانات المنطقیةأیرى أصحابه الرأي الأول    

لا یوجد مانع من أن یرد الضبط على البیانات الالكترونیة  بأنهأما الرأي الثاني فیرى أصحابه 

بالتالي یمتد هذا المفهوم لیشمل البیانات الالكترونیة  مستندین في ذلك إلى الغایة من التفتیش و

ة آلیا، بین البیانات المعالج یمیز أصحاب هذا الاتجاه بین المعلومات وو بمختلف أشكالها 

لكترونیة إذبذبات  أوللثاني على أساس أنها نبضات  یؤكدونه و لأوللفینفون الطابع المادي 

                              
  .139علي حسن محمد الطوالبة، المرجع السابق، ص  -1
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یشترط في الدلیل في هذه الحالة أن یكون الحصول علیه  ، و1قابلة للتسجیل على وسائط معینة

ة یجب أن تكون الأدل لا لقانون العقوبات و بصورة  مشروعة غیر مخالفة لأحكام الدستور و

إمكانیة مناقشة هذه الأدلة الالكترونیة  أیضاالالكترونیة غیر قابلة للشك أي یقینیة، كما یشترط 

  .2المستخرجة من الحاسوب أو الانترنت

  ضبط الرسائل الالكترونیة  /3

تتشابه إلى حد ما الرسائل الالكترونیة المرسلة عبر البرید الالكتروني مع الرسائل التقلیدیة    

بر البرید العادي، من حیث أن البرید الالكتروني یحتوي على برامج متخصصة لكتابة المرسلة ع

تخزین الرسائل الالكترونیة، أما فیما یخص المحافظة على سریة البرید  إرسال واستعراض و و

الالكتروني فقد عالجت نظم البرید الالكتروني هذا الموضوع بابتكار برامج تشفیر خاصة بحیث 

طلاع على أي رسالة إلا ممن یعرف تلك الشیفرة، أما عن كیفیة ضبط البرید لا یمكن الا

الالكتروني فعلى المحقق الذي یرید ضبط الرسائل الالكترونیة الموجودة في البرید الالكتروني 

  .3یقوم ببعض الإجراءاتو الضبط  أن یحدد صندوق البرید الخاص محل التفتیش و

  الأشیاء المضبوطة: التصرف في  الفرع الثالث

مستمر نسبیا، فهو إجراء مؤقت أیضا یجب أن ینتهي متى تحقق  إجراءكان الضبط  إذا   

ن ذكرنا هو أ لغرض الأساسي من الضبط كما سبق والغایة الأصلیة أو ا الغرض منه، و

  لمحاكمة.ا الاحتفاظ بدلیل لازم للتحقیق و

 وتنقضي الدعوى الجزائیة بقرار الحفظ و یمكن أن لا تصل الدعوى إلى مرحلة المحاكمةو    

نه إذا كانت مصلحة ألة هناك داع لاستمرار الضبط كما ما إلى ذلك، فلا یكون في هذه الحا

                              
  .147 -146 -145السابق، ص الطوالبة، المرجع  علي حسن محمد -1
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التحقیق لا تستدعي الاحتفاظ بالمضبوطات وجب في هذه الحالة أیضا ردها إلى أصحابها 

هو الاحتفاظ  ن وأن هناك غرض إضافي من الضبط أیضا في بعض الأحیا إلى بالإضافة

فمآل المضبوطات  إذاً  ،1الحكم بها عندبالشيء الذي یحتمل الحكم بمصادرته لتنفیذ هذه العقوبة 

  لا یخرج من احتمالین هما إما الرد أو المصادرة.

  : رد الأشیاء المضبوطة أولا

المستندات  الوثائق أولقد أجاز المشرع الجزائري لكل من له الحق على الأشیاء أو    

     من 86ذلك طبقا لنص المادة  و المضبوطة أن یطلب استردادها من ید السلطة القضائیة

یجوز للمتهم أو للمدعي المدني ولكل شخص آخر یدعي « التي تنص  ،ج الفقرة الأولى إ ق

أن له حق على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن یطلب استرداده من قاضي 

  .2»التحقیق...

 رد/ ما ینصب علیه ال1

رد یكون حتى ثناء التحقیق فطلب الأنصرف إلى كافة الأشیاء المضبوطة الأصل أن الرد ی   

الأشیاء التي تعد حیازتها جریمة مثل  ،رداللكن یستثنى من طلب  و قبل الحكم في الدعوى

كذلك لا یمكن طلب رد الأشیاء التي حیازتها  ففي هذه الحالة لا یمكن الرد و ،المخدرات

حیث الأصل إلا أن حیازتها وقت ضبطها لم تكن مشروعة لعدم توافر الشروط  مشروعة من

مثل عدم الحصول على ترخیص بحیازة أسلحة أو كمیة  ،القانونیة المطلوبة لمشروعیة حیازتها

التي تكون أصلا محل نزاع  من الخمور أو الذخیرة، كما یستثنى أیضا الأشیاء المضبوطة و

  .3لازال قائم نزاع بشأن مالكها الحقیقي ضحایا عدة وختلفة من لأموال الما كالمجوهرات و

                              
  .416 توفیق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص -1
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 / الجهة المختصة بالرد2

نه یمكن تقدیم طلب الرد من أج الفقرة الأولى نجد  إ من ق 86بالرجوع إلى نص المادة    

رغم أن  ن له حقا على الشيء المضبوط وأالمتهم أو المدعي المدني أو أي شخص یدعي ب

لیس لها أي حقوق  هنلأ لى إمكانیة تقدیم الطلب من طرف النیابة العامة نظراً المادة لم تشر إ

إلى حقها في تقدیم الطلبات أن تطلب حقوقا من تلقاء نفسها كرد  ستناداً إنه یجوز أعلیها، إلا 

الأشیاء المضبوطة إلى من كانت في حیازته وقت ضبطها خاصة إذا ترتب على حجزها تحت 

البت في رد الأشیاء یكون من  ختصاصا ، و1ید القضاء ضررا ما، أو كانت عدیمة الجدوى

  اختصاص الجهات التالیة:

حق الفصل في رد الأشیاء من المشرع الجزائري لقاضي التحقیق عطى أ قاضي التحقیق: -أ

ج الفقرة الأولى  إ من ق 86ذلك طبقا لنص المادة  عدمها، إذا كان هو المحقق في القضیة و

 .2أي أن قاضي التحقیق هو من یملك الاختصاص في هذه الحالة بالأمر برد الأشیاء

من  أو محجوزاته رف الشخص الذي یرید استردادم الطلب من طیجب في هذه الحالة تقدی و   

مع الإشارة إلى أن القانون لم یضع شروط معینة  ،طرف محامیه إلى قاضي التحقیق المختص

یذكر فیه أحقیته  و رقم القضیة یذكر فیه هویة المعني و ،بالتالي یكون الطلب عادیا للطلب و

لتحقیق طلب الاسترداد یقوم بالفصل بعد تلقي قاضي ا و ،سبب طلبه بردها في المحجوزات و

لطلب استرداد ه حالة رفض أما فيللمتابعة،  ا لم یكن قد تصرف في القضیة بالأوجهفیه م

ن یتقدم ألمقدم الطلب في هذه الحالة  الأشیاء المضبوطة أو إغفاله الفصل في الطلب یمكن

أیام من تبلیغ  10تتجاوز بتظلم ضد قرار قاضي التحقیق وذلك أمام غرفة الاتهام في مدة لا 

  .3یتم التظلم بواسطة عریضة تودع لدى غرفة الاتهام قرار قاضي التحقیق للخصم المتظلم، و

                              
  .283 ص ،المرجع السابقحمد شوقي الشلقاني، أ -1
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عن طریق وكیل الجمهوریة إذا لم یفتح التحقیق أو أصدر أمر بحفظ  من النیابة العامة: -ب

دون  ،للمتابعة هالتحقیق قد تصرف في القضیة بالأوج كان قاضي إذا أو في حالة ما الأوراق

  .1ج إ من ق 87هذا ما نصت علیه المادة  أن یقضي برد الأشیاء و

ت كمة في هذه الحالة تعتبر هي المختصة بالبإذا تم إحالة القضیة إلى المح م:جهة الحك -ج

تبت في ذلك من تلقاء نفسها أو بطلب دون حضور  وفي مسألة رد الأشیاء المضبوطة 

لا ینفذ هذا الرد عند الحكم  ج الفقرة الرابعة، ومن ق إ  316لمادة  ذلك طبقا لنص االمحلفین و 

  بإدانة المتهم إلا إذا صار الحكم باتا.

  : مصادرة الأشیاء المضبوطة ثانیا

إضافته الخزینة الدولة فهي تعتبر  نزع ملكیة المال و إلى تعرف المصادرة بأنها إجراء یودي   

في هذه الحالة لا یمكن تقریرها إلا بحكم من  الجرائم وضمن العقوبات التكمیلیة في بعض 

ما تجدر الإشارة إلیه هو أن جهات الحكم التي أحیلت إلیها القضیة لا  محكمة الموضوع، و

یجوز لها أن تقضي بإجراء مصادرة الأشیاء المضبوطة ما لم تقضي بطلب الاسترداد المقدم 

هو ما أكدته الغرفة الجزائیة بالمحكمة  قبول ومن المدعى أو المتهم أو الغیر بالرفض أو ال

  . 19932فیفري  23العلیا في قرارها المؤرخ في 

في حالة  «نه أع على  من ق 1مكرر  15في  ى المصادرةالمشرع الجزائري قد نص عل و   

كانت  أوالمذكورة التي استعملت  الأشیاءالمحكمة بمصادرة  تأمر ،لارتكاب جنایة الإدانة

التي  الأخرىالمنافع  أوكذلك الهبات  و ،التي تحصلت منها أوالجریمة  تنفیذستستعمل في 

والفقرة الثانیة من نفس  ،»مرتكب الجریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة لمكافأةاستعملت 

المذكورة في  الأشیاءبمصادرة  یأمرمخالفة  أولارتكاب جنحة  الإدانةوفي حالة  «المادة تنص 

                              
  .245 حمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، صأ -1
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كان القانون ینص صراحة على هذه العقوبة وذلك مع مراعاة حقوق  إذاالفقرة السابقة وجوبا 

بمصادرة  الأمریتعین  «نه أع تنص على  من ق 16المادة  أنكما ، » الغیر حسن النیة

تعد التي  الأشیاءحیازتها جریمة وكذا  أوحملها  أواستعمالها  أوالتي تشكل صناعتها  الأشیاء

مثلة المصادرة الوجوبیة ما نصت علیه المادة أمن  أیضاً  و» مضرة أولقانون خطیرة في نظر ا

في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذه  «ع في الفقرة الرابعة حیث تنص  من ق 263

والآلات التي استعملت في ارتكاب الجنایة مع  الأشیاء و الأسلحةالفقرة یجب القضاء بمصادرة 

  »وق الغیر حسن النیةحفظ حق

  بطلان التفتیش : المطلب الثاني

خصوصیة  التحقیق كونه یمس حرمة و أثناءخطر الإجراءات الممنوحة أالتفتیش یعتبر من    

جعل المشرع یحیطه بمجموعة من  أقدس الحقوق ما هذه الأخیرة تعتبر أهم و الأفراد و

القیام بهذا  أثناءأخرى شكلیة یجب مراعاتها  التي تجسدت في شروط موضوعیة و الضمانات و

نه یترتب إیة، لكن عند مخالفة هذه الشروط فیرتب أثاره القانون الإجراء حتى یعتبر صحیحا و

قبل التطرق إلى بطلان  و، الأدلة الناتجة عنهبالتالي استبعاد  على ذلك بطلان التفتیش و

في  دیث عن أحكام الدفع بالبطلان والتفتیش یجب إعطاء مفهوم بسیط عن البطلان ثم الح

  الأخیر نتعرض إلى آثار البطلان

  : مفهوم البطلان  الفرع الأول

نه یكون جزاء بعض الإجراءات ن أهم الموضوعات الإجرائیة، حیث أتعتبر نظریة البطلان م   

لجزاء هو التي تم القیام بها دون احترام الأحكام المقررة قانونا، وقد لا یكون في هذه الحالة ا

البطلان فقط بل یمتد ذلك لجزاء جنائي أو مدني أو إداري یتعرض له القائم بهذا الإجراء 

  الباطل.
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  : تعریف البطلان أولا

هو یفترض عیبا  جزاء تخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراءات المتخذة و هو البطلان  

القانونیة المعتادة إذن یترتب على بطلان یترتب علیه عدم إنتاج آثاره  و ،قانونیا أصاب الإجراء

إذا هو جزاء یترتب على عدم مراعاة أحكام  ،الإجراء الحیلولة دون ترتیب الآثار القانونیة

  .1القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري

  : أسباب البطلان ثانیا

جه عام بو  وبینها قانون الإجراءات الجزائیة،  هناك نوعین من أسباب البطلان التي میز   

لمخالفة قاعدة  یكون جزاءاً  مذهب البطلان القانوني و: أسباب البطلان یتناوله مذهبان هما

بمجرد مخالفة قاعدة تعتبر جوهریة دون أن ینص  یكون مذهب البطلان الذاتي و معینة، و

  .2تلك المخالفةلالمشرع على البطلان كجزاء 

 البطلان القانوني /1

بالبطلان  الحكم نه لا بطلان بغیر نص، فلا یملك القاضي القضاءأمفاد البطلان القانوني    

 یملك عدم القضاء مقیدا بالنصوص، كما لا القاضي كون ى ذلكطالما أن المشرع لم ینص عل

هذه الحالات محددة حصرا  د حالات البطلان وحدیبه عند النص أي أن المشرع هو الذي من 

الجزاء في هذا الشأن مما یسد الطریق أمام القاضي بالنصوص، فالمشرع وحده له سلطة فرض 

لقد  في تحدید حالات البطلان، فلا یملك القاضي أي حق في الاجتهاد فهو مقید بالنصوص، و

 48و  الفقرة الثالثة 44نص المشرع على هذا النوع من حالات البطلان القانوني في المواد 

                              
  .175 -174ري، المرجع السابق، صامنى جاسم الكو  -1
، ص 2012مصر، -، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة1رؤوف عبید، القبض والتفتیش في جوانبهما العملیة الهامة، ط -2
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عند تخلف  44ن الواردة في المادة حالة البطلا فمثلا ،1ج إ من ق 157و  15مكرر 65و

 تفتیشها و عنوان الأماكن التي ستتم زیارتها و و بیان وصف المجرم موضوع البحث عن الدلیل

  .2إجراء الحجز فیها في الإذن بالتفتیش الصادر عن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق

طلان مما یؤدي إلى نه یحصر جمیع حالات البأهر مزایا هذا نوع من البطلان في تظ و   

نه یحتوي على أالبطلان القانوني قد یؤخذ علیه  استقرار القضاء على حالات البطلان، إلا أن

الحالات التي  دقیق كل الإجراءات و مساوئ، فالمشرع لا یمكنه أن یحدد على نحو جامع و

إخلالا  یقضي فیها بالبطلان، فالمشرع لا یستطیع أن یحیط سلفا بكل الأحوال التي تعتبر

  .3دار هذه الضماناتهیترتب على ذلك إ باحترام الشرعیة الإجرائیة و

  البطلان الذاتي أو الجوهري /2

ب البطلان الذاتي أو الجوهري یمنح القاضي سلطة تقدیریة في تحدید القواعد التي یترت   

جزاء ن ینص المشرع على البطلان أنه لیس من الضروري أالبطلان على مخالفتها، فمفاده 

مخالفة قاعدة معینة بل أن الأمر متروك لتقدیر القاضي فله أن یرتب البطلان على مخالفة 

الأمر في كل هذا یتوقف  لو لم یقرر المشرع البطلان جزاء لها، و القاعدة التي یراها جوهریة و

لم  التوجیه فلا بطلان إذا على علة التشریع فإذا كان الغرض من الإجراء لیس إلا الإرشاد و

  راعى هذا الإجراء لأنه لیس جوهریا في التحقیق في الدعوى.یُ 

 159و  105و  100لقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من البطلان في المادتین  و   

ترك ذلك  یتبین أن المشرع لم یحدد المقصود بالإجراء الجوهري و على هذا النحو ج و إ من ق

ج نجد أن المشرع نص على  إ من ق 159ع إلى نص المادة نه بالرجو ألاجتهاد القضاة، غیر 

                              
1

، »20/12/2006المؤرخ في  06/22القانون رقم على ضوء آخر تعدیل بموجب «  ،ق إ جمحمد حزیط، مذكرات في   -

  . 163 ص ،2008النشر والتوزیع، الجزائر،  دار هومة للطباعة و ،3ط
  .165 محمد حزیط، المرجع نفسه، ص -2
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الأحكام الجوهریة الخاصة بالتحقیق التي یترتب على مخالفتها البطلان إذا نتج عن هذه 

  .1المخالفات المساس بحقوق الدفاع وحقوق أي طرف أخر في الدعوى

  د سالفة الذكر.ذلك من خلال الموا خذ بالنوعین معا وأإذ یتبین أن المشرع الجزائري    

  : أنواع البطلان ثالثا

رغم أن الجزاء المترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراء هو البطلان إلا إن هذا    

هو المتعلق بالصالح  البطلان یقسم تبعا لمراتب متدرجة من البطلان، بین بطلان مطلق و

  .بطلان نسبي إذا تعلق بمصلحة الخصوم العام، و

  المطلقالبطلان  /1

الذي یترتب على كل مخالفة  ،2هو البطلان المتعلق بالصالح العام أو النظام العام و    

 ىستعصتفكرة النظام العام  و ،3لإجراءات الجوهریة المتعلقة بالنظام العامباللقواعد الخاصة 

 و المكان، ذلك لأنها تتغیر حسب الزمان و من الصعب وضح تعریف لها و على التحدید و

نه إذا كان المشرع یهدف بالقاعدة أساسا إلى تحقیق مصلحة أكان الأمر فمن المتفق علیه  اً أی

مصلحة الخصوم فإنها تعد من القواعد المتعلقة بالنظام  اً لم یكن الهدف منها ابتداء عامة و

حد الخصوم في الدعوى، طالما أاة تلك القاعدة على تحقیق مصلحة العام، حتى لو أسفر مراع

ه المصلحة لم تكن الهدف الأساسي للقاعدة بل أنها تأتي في المرتبة الثانیة تبعا لمصلحة أن هذ

     لتمیز البطلان المطلق عن البطلان النسبي، فمعیار النظام العام هو السائد  ، إذاً 4المجتمع

لو  البطلان المطلق یتمیز بأنه من الجائز التمسك به في أي مرحلة كانت علیها الدعوى و و

                              
  .46 عرشوش محمد، المرجع السابق، ص منصوري انتصار و -1

.192 الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، صقدري عبد  - 2  
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ا دون المحكمة من تلقاء نفسه أنه تقضي به إلى بالإضافة، 1المحكمة العلیا أماممرة  لأول

تمسك بالبطلان المطلق أو الدفع به من الیجوز  حد الأطراف، وأالحاجة إلى طلب إبطاله من 

بالإضافة إلى عدم قابلیة تصحیح  راط المصلحة كشرط للدفع بالبطلانقبل الخصوم دون اشت

  .2صحیح أو رضاء ضمني ءبرضا المطلق من طرف الخصوم سواءً بطلان ال

  البطلان النسبي /2

بمعنى أن البطلان النسبي ، متعلقة بالنظام العام الغیر یكون عند عدم مراعاة الإجراءات و    

لا یتعلق بالنظام العام بل یتعلق بمصلحة الخصوم فهو مقرر لحمایة مصلحة الخصوم أو 

المخالفة في البطلان النسبي كان القصد بها تحقیق مصلحة جوهریة  أطراف الدعوى فقاعدة

ته لا یجوز إثار  البطلان النسبي یجب التمسك به أمام محكمة الموضوع و ، و3لأحد الأطراف

لا  و كما انه لا یجوز أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، أمام المحكمة العلیا لأول مرة

تمسك به إلا الخصم صاحب المصلحة المباشرة في إبطال الإجراء فلا یجوز لغیر ذي الشأن ی

یتنازل عنه  أن أناحب الشالبطلان النسبي یمكن أن یصححه الخصوم فلصو التمسك به 

  .اً یصراحة أو ضمن

  : طبیعة بطلان إجراء التفتیش في التشریع الجزائري  رابعا

التي أكدت على وجوب مراعاة الإجراءات المنصوص  ج إ من ق 48طبقا لنص المادة   

حدد یتبین أن المشرع  ،رتب على مخالفتها البطلان ج و إ من ق 47و  45علیها في المادتین 

المیقات القانوني و الإذن من السلطة  مسبقا على أن جزاء مخالفة القیود المتعلقة بالحضور و

لا یمكن الاستناد علیه في الإثبات  الأثر وجراء عدیم المختصة هو بطلان، وبذلك یكون الإ

  لان كل ما بني على باطل فهو باطل.
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عدم و زائري فإن المشرع رتب على إغفال أما بخصوص نوع بطلان التفتیش في القانون الج   

لا یجوز التمسك به إلا للطرف فعلق بمصلحة الخصوم، مراعاة أحكام التفتیش بطلانا نسبیا مت

نفس الشيء بالنسبة للتنازل عنه، فهو یحمي مصلحة شخصیة وبالتالي فهو المقرر لمصلحته و 

  لیس بطلان مطلق بل نسبي.

وهذا ما سار علیه أیضا القضاء الجزائري من خلال إحدى قرارات المحكمة العلیا التي اعتبر   

فیها أن الدفع ببطلان التفتیش هو من المسائل الموضوعیة التي یجب عرضها على قضاء 

ضوع حتى یقولون كلمتهم فیها وإلا سقط الحق في إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العلیا، المو 

ومن هذا فإنه یجوز لمن قررت القاعدة المخالفة لمصلحته التنازل عنه صراحة أو ضمنا مما 

قانون الإجراءات طبیعة بطلان التفتیش في منه ف ، و1یؤدي تصحیح التفتیش لهذا العیب

قرار  بطلان قانوني و هي أنهج  إ من ق 48ئري حسب ما نصت علیه المادة الجزائیة الجزا

هو من المسائل الموضوعیة فإنه من  ه یتعلق بمصلحة الخصوم، والمحكمة العلیا التي اعتبر 

  بطلان إجراء التفتیش هو بطلان قانوني نسبي. اً إذ ،جهة أخرى بطلان نسبي

  : أحكام بطلان إجراء التفتیش الفرع الثاني

قد یلجا صاحب المصلحة لیطلب إبطال الإجراء الذي یراه مخالفا للقانون، وذلك عن طریق    

تقریر البطلان  أن الدفع بالبطلان، وهذا الدفع یستوجب مجموعة من الشروط بالإضافة إلى

  یجب أن یصدر من سلطات معینة.

  : شروط الدفع ببطلان التفتیش أولا

نه بطلان نسبي، وعلیه أتفتیش في القانون الجزائري تبین اء اللطبیعة بطلان إجر عند التطرق    

  یشترط للدفع ببطلان التفتیش مایلي:

                              

.49 انتصار وعرشوش محمد، المرجع السابق، ص يمنصور  - 1  
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  شرط المصلحة  /1

المصلحة هي المنفعة التي یبتغي المدعي الحصول علیها بتحقیق حمایة حقه من الاعتداء،     

مناط مصلحة  ، و1ولیس شرط أن تكون الفائدة أو المصلحة محققة بل یمكن أن تكون محتملة

هو الإجراء  باطلالأن یكون التفتیش  ماأوله ،في توفر شرطینالمتهم بالدفع ببطلان التفتیش 

الشرط الثاني أن یكون الحكم قد عول  الذي أسفر عن ضبط الدلیل القائم قبله في الدعوى، و

التفتیش على عملیة الضبط الباطلة أي أن تكون المحكمة قد عولت على الدلیل المستمد من 

و أنه إذا كان التفتیش لم یسفر عن ضبط الدلیل أیبنى على ذلك ، الباطل في تكوین عقیدتها

التفتیش الباطل فلا مصلحة أسفر عن دلیل طرحته المحكمة واستندت إلى أدلة أخرى لا تتصل ب

  .2للمتهم بالدفع بالبطلان

  عدم تسبب الطاعن في حصول البطلان /2

إن الدفع بالبطلان یكون غیر جائز عندما یكون الطاعن بالبطلان هو المتسبب بحدوث     

أنه لیس لشخص  ذلك  ،3ذلك لا ینطبق إلا حالة البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم البطلان و

تطبیقا لذلك إذا تقاعس المتهم عن حضور التفتیش الذي یجري في منزله  وأن یدعي ضد فعله 

 بالبطلان و عنلیس له أن یط نهفإ رف القائم بالتفتیش إلى الحضور،بعد أن استعدي من ط

  .4فلا یجوز له بعد ذلك التمسك ببطلانه ،ن یجري التفتیش في غیبتهأكذلك إذا رضي صراحة 

  

  

                              
  .203 قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص- 1
 -حامد راشد، أحكام تفتیش المسكن في التشریعات الإجرائیة العربیة، دراسة مقارنة، دار منشاة المعارف، الإسكندریة - 2

  .254 -253ص ،2008مصر، 
  .189 المرجع السابق، صري، امنى جاسم الكو  -3
   .254 حامد راشد، المرجع السابق، ص -4
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  التفتیش تمسك صاحب الشأن ببطلان /3

لا و التالي هو متعلق بمصلحة الخصوم ب ،بما أن بطلان إجراء التفتیش هو بطلان نسبي   

على ذلك لا  بناءً  شرعت هذه الأوضاع لحمایتهم، و نْ مَ  نْ یجوز الدفع أو التمسك به إلا مِ 

     ،ة شخصه أو مسكنه أو رسائلهمن تم الاعتداء على حرم طرف من یجوز الدفع بالبطلان إلا

 علیه لا یمكن للمتهم الدفع ببطلان التفتیش الذي حصل في مسكن غیره حتى و لو استفاد      و

  .1من ذلك الدفعهو 

المشرع الجزائري لم یجز للمتهم أو للمدعي المدني الطلب من غرفة الاتهام بإبطال أي  و   

ج  إ من ق 158مرحلة التحقیق القضائي، فقد أعطت المادة  أثناءإجراء من إجراءات التحقیق 

بطال أي إجراء من لإوكیل الجمهوریة فقط حق الطلب من غرفة الاتهام  لقاضي التحقیق و

و إذا قدم الطلب من طرف قاضي التحقیق وجب علیه یكون مشوبا بالبطلان  إجراءات التحقیق

ذلك قبل رفع الطلب أمام  المدعي المدني و إخطار المتهم و استطلاع رأي وكیل الجمهوریة و

غرفة الاتهام، أما إذا رفعه وكیل الجمهوریة فإنه یطلب من قاضي التحقیق أن یوافیه بملف 

المشرع الجزائري لم یحدد شكلا  ، و2یرفع لها طلب بالبطلان الدعوى لیرسله إلى غرفة الاتهام و

   ه إلى غرفة الاتهام في شكل طلب عاديمعینا لطلب البطلان، وعلى قاضي التحقیق أن یرفع

   معینا لرفع الطلب  نه حدد میعاداً أوریة بموجب عریضة، بالإضافة إلى یرفعه وكیل الجمه و

لم یحدد أجلا لغرفة الاتهام للفصل فیه، كما یجوز لغرفة الاتهام باعتبارها هیئة رقابة أن  و

نفسها، إذا اكتشفت عند فحصها لملف  تقرر بطلان أي إجراء من إجراءات التحقیق من تلقاء

لعام یكون هذا بعد صدور أمر بإرسال مستندات القضیة للنائب ا البطلان، و هالدعوى أنه یشوب

                              
   .190 ري، المرجع السابق، صامنى جاسم الكو  -1
  .168 محمد حزیط، المرجع السابق، ص -2



147 

 

أو طلب إبطال الإجراء المقدم  ،ثر استئناف أمر بالا وجه للمتابعةإعلى  في القضایا الجنائیة و

  .1من طرف قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة

مرحلة التحقیق تقدیم طلب  أثناءقاضي التحقیق یمكن لهما  كل من وكیل الجمهوریة و اً إذ   

  ج. إ من ق 158ذلك طبقا لنص المادة  البطلان أمام غرفة الاتهام و

غیر أن الخصوم لا یستطیعون تقدیم الطلب أمام غرفة الاتهام فهم لا یملكون الحق في هذا،    

دون أن یكون في مقدورهم الطعن في  ،أسباب البطلانوجه نظر قاضي التحقیق إلى تسوى 

برأیهم أو الطعن أمام غرفة الاتهام في قرارها الذي تصدره في رفض  الاعتدادقراره إذا ما رفض 

ذلك  طلب قاضي التحقیق، بالإضافة إلى حق غرفة الاتهام إثارة البطلان من تلقاء نفسها و

  من ق.إ.ج. 191حسب نص المادة 

 ،لخصوم یملكون حق تقدیم أوجه البطلان للجهة القضائیة التي تقضي في الدعوىغیر أن ا   

  .2بشرط أي یتم ذلك قبل أي دفع في الموضوع

  : الجهات المقررة لبطلان الإجراءات  ثانیا

  هي كالتالي: هناك جهات معینة وحدها خولها القانون صلاحیة الفصل في البطلان و   

  ة الاتهام تقریر البطلان من طرف غرف /1

 191تملك غرفة الاتهام صلاحیة مراقبة صحة الإجراءات المرفوعة إلیها طبقا لنص المادة     

فإذا رأت في الإجراء سببا من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به،  ،ج إ من ق

                              
  .168 ص السابق،حزیط، المرجع  محمد -1
  .280 حسین، المرجع السابق، صبن عشي  -2
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أو  )نفسه (لها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحیل الملف إلى قاضي التحقیق و

  .1قاضي التحقیق آخر لمواصلة إجراءات التفتیش بحثا عن الحقیقة

 حلة التحقیق إذا رفع أمامها سواءً كما أن غرفة الاتهام هي من تملك تقریر البطلان في مر    

  من قاضي التحقیق أو من طرف وكیل الجمهوریة.

  تقریر حكم البطلان من قبل جهات الحكم  /2

كانت و حقیق تانت الإحالة من قبل قاضي الجهة الإحالة فإذا كیختلف الأمر بحسب  و   

أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة طبقا مخالفة أو جنحة في هذه الحالة یُ  تشكلالوقائع 

یجوز للمحكمة أو  ج و إ من ق 165و 164للإجراءات المنصوص علیها في المادتین 

ج  إ من ق 161ءات طبقا لنص المادة لقضائي في هذه الحالة الحكم ببطلان الإجرااالمجلس 

كذلك ما قد  و ،ج إ ق 159و  157تقریر البطلان المشار إلیه في المادتین  و الفقرة الأولى

  ج. إ ق 168ینجم عنه من عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 

جنحة أو مخالفة رأت هذه الأخیرة أن الوقائع تشكل  أما إذا كانت الإحالة من غرفة الاتهام و   

حالة الإهذه  ج الفقرة الأولى) و إ ق 196(المادة  تقضي بإحالة القضیة إلى المحكمة فإنها

الحالة لا یجوز  بحیث في أنه في هذهج الفقرة الثانیة،  إ من ق 161نصت علیها المادة 

حتى ولو ن الإحالة كانت من غرفة الاتهام، للمجلس القضائي الحكم بالبطلان لألا  للمحكمة و

  .2نه ترتب على التفتیش المساس بحقوق الدفاعأكمة تبین للمح

نه لا یجوز لمحكمة الجنایات تقریر البطلان فإ ج إ من ق 161وطبعا طبقا لنص المادة    

السبب في عدم إعطاء محكمة الجنایات  و، ج إ ق من 159 و 157المشار إلیه في المادتین 

                              
  .53 السابق، صعرشوش محمد، المرجع  انتصار و يمنصور  - 1
  .169 حسین، المرجع السابق، صبن عشي  - 2



149 

 

هذه  الإحالة إلیها یجب أن تكون عن طریق غرفة الاتهام وأیضا سلطة تقریر البطلان، هو أن 

  الأخیرة تكون بمثابة رقابة على ما قد یعتري التحقیق من بطلان.

كما یكمن في مرحلة المحاكمة تقدیم طلب من المتهم أو المدعي المدني لتقریر البطلان من 

  .1قبل جهة الحكم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .169 مد حزیط، المرجع السابق، صمح -1
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 ة ــاتمـالخ

خلصنا في ختام دراستنا لموضوع التفتیش باعتباره إجراء من الإجراءات المنصوص عنها    

، أنه أحد أهم و أخطر الإجراءات التي تتخذ في مواجهة راءات الجزائیة الجزائريجالإ انونفي ق

الأشخاص، فالتفتیش في جوهره انتهاك لحق من أقدس الحقوق الفردیة، باعتباره اعتداء على 

لحیاة الخاصة وتقیید لها، لكن القانون شرّع هذا القید صونا لحق آخر تملكه الجماعة و حرمة ا

الذي یجب أن یرجح على حق الفرد في الحرمة عند التعارض و هو حق الدولة  في البحث 

عن أدلة الجریمة للوصول إلى مرتكبیها و توقیع الجزاء علیه، ولتحقیق الموازنة بین هاذین 

شرع مجموعة من الشروط الواجب توافرها قبل مباشرة هذا الإجراء و التي الحقین وضع الم

تكون بمثابة ضمانة للأفراد، فعلى القائم بالتفتیش التقید بهذه الشروط ومراعاة الأحوال التي 

یمكن له خلالها القیام به و إلا فقد هذا الإجراء مشروعیته واعتبر باطلا و بالتبعیة استبعاد  

  مد منه  و لقد اتضح لنا من خلال هذه الدراسة ما یلي:   الدلیل  المست

أن التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق الرامیة إلى جمع الأدلة و أن كل إجراء لا یكون  -1

الغرض منه البحث عن الأدلة لا یعد تفتیشا بالمعنى القانوني، و هذه الخاصیة هي التي تمیز 

  جراءات و التي یكون الغرض منها إداري أو وقائي. التفتیش القضائي عن ما یشابهه من إ

رغم أن قانون الإجراءات الجزائیة لم یتعرض إلى تعریف التفتیش إلا أن الفقه تناول عدة  -2

  تعریفات له كلها تتفق في انه إجراء استثنائي.

من خصائص إجراء التفتیش الجبر و الإكراه و المساس بحق السر بالإضافة إلى كونه  -3

دف إلى البحث عن أدلة مادیة، هذه الخصائص تعتبر أهم خصائص تمیزه عن إجراءات یه

  التحقیق الأخرى.

التفتیش هو من اختصاص السلطة القضائیة هذه الأخیرة  یتوزع الاختصاص فیها بین من  -4

  لها اختصاص أصلي في مباشرته وهي السلطة الآمرة به و من لها اختصاص استثنائي.
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الإجراءات التي یمكن فیها إجراء إنابة قضائیة، عن طریق ندب قاضي تحقیق  التفتیش من -5

  أخر أو ضابط شرطة قضائیة مختص للقیام بالتفتیش.

المحل الذي منحه القانون حمایة و حرمة خاصة هو جسم الشخص أو مسكنه أو رسائله  -6

  سرار.بمختلف أنواعها باعتبار هذه المحال تشكل الوعاء الذي یحتفظ فیه بالأ

الإذن بالتفتیش هو في حد ذاته إجراء من إجراءات التحقیق لذلك لا یصح إلا إذا صدر  -7

  من المختص أصلا بالتحقیق و هو ما أقره المشرع في الدستور دلیلا لأهمیته.

الغایة من التفتیش و المتمثلة في البحث عن الأدلة بالإضافة إلى صفة السلطة القائمة به،  -8

ضابط الشرطة القضائیة القیام به إلا بعد الحصول على إذن صادر من سلطة  ومنع المشرع

  التحقیق هو ما یمنح على هذا الإجراء الطبیعة القضائیة، واعتباره من إجراءات التحقیق.

تناول المشرع الجزائري المسكن فقط كمحل للتفتیش ولم یتطرق إلى أحكام تفتیش  -9

  الأشخاص و المراسلات الكتابیة.

دیسمبر  20تطرق المشرع الجزائري في تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة  المؤرخ في  -10

لأحكام تخص إجراء التفتیش فأجاز التفتیش في كل الأوقات وفي كل الأمكنة وذلك في  2006

  جرائم محددة حصرا.

  المشرع حصر زمن البدء في التفتیش لكنه لم یحدد الوقت الواجب فیه إنهاؤه. -11

  لم یتطرق المشرع الجزائري إلى أحكام تفتیش الأنثى بصفة خاصة. -12

بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة و الشكلیة التي اقرها المشرع و ألزم مراعاتها من  -14

طرف القائم بالتفتیش فإنه یجب علیه أیضا أن یقوم به وفقا لطریقة تضمن عدم الإساءة 

  بهم. للمتواجدین داخل المسكن وإلحاق الأذى
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أن الجانب العملي لإجراء التفتیش یختلف عن الجانب النظري له و مسالة الاختصاص  -15

  تعتبر أصعب مسائل هذا الإجراء. 

مكن المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائیة من القیام بالتفتیش في مرحلة التحقیق  -16

حالة التلبس حصوله على الأولي لكنه اشترط علیه بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في 

  رضا صریح من صاحب المسكن و هذه الحالة تطرح العدید من الإشكالیات والتناقضات.

إن إخلال القائم بالتفتیش بالشروط الشكلیة و الموضوعیة أثناء مباشرته لهذا الإجراء  -17

  یل إثبات.یترتب علیه بطلانه وبالتالي عدم مشروعیة الدلیل المستمد منه وعدم الأخذ به كدل

  من هذه الدراسة المتواضعة و النتائج السابقة نصل إلى جملة من الإقتراحات هي كالتالي:    

یجب إحاطة إجراء التفتیش بقیود أكثر لتوفیر ضمانات أكبر لحقوق و حریات الأفراد وذلك   -

عها عن طریق سن مجموعة من القواعد الإضافیة لتحدید الطریقة و الإجراءات الواجب إتبا

  أثناء مباشرة هذا الإجراء و النص علیها صراحة.

من ق إ ج بالنسبة لمسالة اشتراط الرضا قبل البدء  64معالجة الإشكال الذي تطرحه المادة  -

 في التفتیش في حالة التحقیق الأولي في غیر حالة التلبس .

حقیق القضائي تصحیح الخطأ في المصطلحات و الذي یشكل لبس بین التحقیق الأولي و الت -

التحقیق « أو » التحقیق الأولي « و استبدال عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني بمصطلح 

 ».التمهیدي 

راءات جالإ انونسن قواعد إجرائیة صریحة تتضمن أحكام تفتیش الأشخاص ضمن ق -

 . الجزائیة

 النص صراحة على وجوب تفتیش الأنثى من طرف أنثى مثلها. -
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إجرائیة مشددة تضمن عدم التجاوزات القانونیة والتعسف من طرف القائم سن قواعد  -

 بالتفتیش.

تحدید زمن الانتهاء من التفتیش أو النص صراحة على الحالات التي یجوز فیها الاستمرار  -

  .في هذا الإجراء بعد الساعة الثامنة مساءً 
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  ع ــــــــــــــــة المراجــــــــقائم

  أولا : القران الكریم

  ثانیا : المعاجم

  مصر، (د.س.ن). –، دار المعارف، القاهرة 1ابن منظور، لسان العرب، ط -1

الجزائر،  -، دار أیوب للمنشورات، باتنة1عربي، ط  -الوسیط الحدیث منجد عربي -2

2013.  

  ثالثا : الكتب

  / الكتب العامة1

، دیوان 4، ط 2مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج  أحمد شوقي الشلقاني، -1

  .2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دراسة مقارنة للضمانات « أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة  -2

ة و الشریعة النظریة و التطبیقیة المقررة للمشتبه فیه في التشریع الجزائري و التشریعات الأجنبی

  .2005الجزائر،  -، دار هومه  للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة»الإسلامیة 

، دار النهضة العربیة، 7أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، ط  -3

  .1996مصر،  -القاهرة

ان الوطني ، الدیو 1، ط »دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة « جیلالي البغدادي، التحقیق  -4

  .1999للأشغال التربویة ، (د.م.ن)، 

 -عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، عین الملیلة -5

  .2010الجزائر، 
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عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي التطبیقي، دار الكتب و الوثائق المصریة ، مصر،  -6

  (د.س.ن).

، دار الكتاب 1التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج عبد القادر عوده،  -7

  لبنان، ( د.س.ن). -العربي، بیروت

، دار هومة »التحري و التحقیق «  راءات الجزائیةجالإ انونعبد االله اوهایبیة، شرح ق -8

  .2002للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر، 

، دار هومه للنشر و 3الجزائري، ط  راءات الجزائیةجالإ انونعبد االله اوهایبیة، شرح ق -9

  .2012التوزیع، الجزائر، 

، دار موفم  للنشر، »القسم العام « عبد االله اوهیبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري  -10

  .2011الجزائر، 

بین النظري و العملي مع آخر التعدیلات،  راءات الجزائیةجالإ انونفضیل العیش، شرح ق -11

  .2008ر البدر، (د.م.ن)، دا

 06/22على ضوء آخر تعدیل بموجب القانون رقم « ، ق إ جمحمد حزیط، مذكرات في  -12

  .2008، دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع، الجزائر، 3، ط »20/12/2006المؤرخ في 

دار الهدى  ،1 ط ،2ج  به فیه أثناء التحریات الأولیة،محمد محدة، ضمانات المشت -13

  .1991/1992للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر، 

الجزائر،  -، دار الهدى، عین ملیلة1محمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحقیق، ط -14

1991/1992.   
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  / الكتب الخاصة2

من الناحیتین العلمیة و « أحمد عبد الحكیم عثمان، تفتیش الأشخاص وحالات بطلانه  -1

  مصر، (د.س.ن). -منشأة الناشر المعارف ، الإسكندریة، دار »العملیة

أمیر فرج یوسف، القبض و التفتیش وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة و أحكام محكمة  -2

  .2013مصر ،  -، دار الناشر مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة1النقض، ط

وفقاً للدستور « ش أمیر فرج یوسف، سلطات مأمور الضبط القضائي بالقبض والتفتی -3

 - ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة»وقانون الإجراءات الجنائیة وأحكام محكمة النقض 

  .2011مصر، 

، منشأة المعارف،  1توفیق محمد الشاوي، حرمة الحیاة الخاصة ونظریة التفتیش، ط  -4

  . 2006مصر،  -الإسكندریة

یعات الإجرائیة العربیة، دراسة مقارنة، دار حامد راشد، أحكام تفتیش المسكن في التشر  -5

  .2008مصر،  -منشاة المعارف، الإسكندریة

 - التلبس - الاستیقاف« حسین محمد جمجوم، موسوعة العدالة الجنائیة القبض والتفتیش  -6

  ، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، ( د.م.ن )، (د.س.ن).3، ج »التفتیش  -القبض

، مكتبة الوفاء القانونیة، 1والتفتیش في جوانبهما العملیة الهامة، ط  رؤوف عبید، القبض -7

 .2012مصر، -الإسكندریة

للأشخاص والسیارات وراكبي « سیف النصر سلیمان، مشروعیة التفتیش والاستیقاف  -8

 - ، دار محمود للنشر والتوزیع، القاهرة1، ط »السیارات وأمتعتهم في الأماكن والطرق العامة 

  .2007،مصر
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دراسة عملیة تطبیقیة طبقا « صلاح الدین جمال الدین، الطعن في إجراءات التفتیش  -9

  .2004مصر، –، دار الفكر، الإسكندریة 1، ط »لأحدث الأحكام 

، دار منشأة المعارف، »في ضوء القضاء و الفقه « عبد الحمید الشواربي، إذن التفتیش  -10

  مصر، (د.س.ن). -الإسكندریة

، دار الفكر 1، ط»دراسة مقارنه  «ضمانات المتهم في التفتیش  ،االله محمد الحكیمعبد  -11

  .2013 مصر ، - الجامعي، الإسكندریة

دراسة مقارنة « علي حسن محمد الطوالبة، التفتیش الجنائي على نظم الحاسوب والانترنت -12

  .2004، دار عالم الكتاب الحدیث، الأردن، 1، ط »

في التشریع المصري العربي « الشهاوي، مناط التفتیش قیوده وضوابطه  قدري عبد الفتاح -13

  مصر، (د.س.ن). -، دار النهضة العربیة، القاهرة»و الأجنبي

، »فقهاً وقضاءً  -الدلیل والتدلیل -الإجراء -الإذن« محمود عبد العزیز محمد، التفتیش  -14

  .2009دار الكتب القانونیة، مصر، 

« هرجة، المشكلات العملیة في القبض و التفتیش و الدفوع و البطلان مصطفى مجدي  -15

، دار »التعلیمات العامة للنیابة  -محاكم الجنایات   -أحكام النقض  -في ضوء الفقه

  مصر، (د.س.ن). -المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة

، منشورات 1 ، ط»دراسة مقارنه « منى جاسم الكواري، التفتیش شروطه وحالات بطلانه  -16

 .2008لبنان،  -الحلبي الحقوقیة، بیروت

  / الكتب الأجنبیة3

1- ESCANDE PIERRE" Transport‚ Perquisitions et saisies"‚ Juris classeur‚ 

Procédure pénale‚ 1973. 

2- LEBIGRE ARLETTE‚ Histoire du droit pénal‚ tome 2‚ èd‚ Cujas‚ 1979. 
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  : المذكرات رابعا 

، (بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في التفتیش في القانون الجزائرين عشي حسین، ب -1

القانون الجنائي)، جامعة باتنة، المعهد الوطني للتعلیم العالي للعلوم الاقتصادیة والحقوق، 

1987.  

، ( مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )، مشروعیة إجراءات التحقیق الجنائيدنیا زاد ثابت،  -2

  .2002الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون،  جامعة

، ( ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحریات الأولیة والتحقیق الابتدائيسلطان محمد الشاكر،  -3

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون )، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلیة الحقوق 

  .2013والعلوم السیاسیة، 

دراسة فقهیة « أحكام وضوابط التفتیش في الشریعة یهي العتیبي، عبد االله سویدان المو  -4

، (رسالة لنیل شهادة الدكتوراه )، جامعة أم القرى بمكة، كلیة الشریعة والدراسات »تطبیقیة

  ه . 1433/1434الإسلامیة، السعودیة، 

لجنائي ، ( مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون االحق في الأمن الشخصيفار جمیلة ،  -5

  .2002/ 2001)، جامعة باتنة، معهد العلوم القانونیة، 

، ( مذكرة لنیل درجة الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة في القانون الجزائيفاضل رابح،  -6

  .2002/2003الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق،  الماجستیر في القانون )، جامعة 

، ( مذكرة لنیل قانون الإجراءات الجزائیةالتفتیش في انتصار و عرشوش محمد،  يمنصور  -7

  .2005/2008إجازة المدرسة العلیا للقضاء )، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
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، ( أُطروحة لنیل »دراسة مقارنة « الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة نویري عبد العزیز،  -8

اتنة، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الدكتوراه)، شعبة القانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر ب

  .2010/2011السیاسیة، 

  ا : المقالات القانونیة خامس

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و عبد االله أوهابیة، [ تفتیش المساكن في القانون الجزائري ]، - 

    . 1998، 2العدد:  ، كلیة الحقوق بن عكنون،1، جامعة الجزائر الاقتصادیة و السیاسیة

  الملتقیات المؤتمرات و : سادسا 

عبد الناصر محمد محمود فرغلي و محمد عبید سیف سعید المسماري، الإثبات الجنائي  -

، أعمال المؤتمر العربي »دراسة تطبیقیة مقارنة« بالأدلة الرقمیة من الناحیتین القانونیة والفنیة 

 -للعلوم الأمنیة، الریاض الأول لعلوم الأدلة الجنائیة و الطب الشرعي، جامعة نایف العربیة

  .2007السعودیة، 

  : النصوص القانونیة  سابعا

  / الدستور1

، ج ر: 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ في :  -

، ج 2016مارس  6المؤرخ في :  16/01، المعدل والمتمم بالأمر رقم : 1996،  16العدد 

  .2016، 14ر العدد : 

   / القوانین و الأوامر2

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان  8المؤرخ في :  66/155لأمر رقم : ا -1

  .، المعدل و المتمم 1966، 48ج ر العدد : 
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المتضمن قانون الجمارك، ج ر العدد  1979جویلیة  21المؤرخ في :  79/07قانون رقم  -2

، ج ر 1998أوت  22المؤرخ في :  98/10انون رقم ، المعدل و المتمم بالق1979، 30: 

  .1998،  61العدد : 

، المتضمن تحدید القواعد العامة 2000أوت  5المؤرخ في :  2000/03القانون رقم  -3

  .2000، 48المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة  واللاسلكیة، ج ر العدد : 

، المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر 2009 جویلیة 22المؤرخ في :  09/03رقم  الأمر -6

  .2009، 45الطرق وسلامتها وأمنها، ج ر العدد : 

، المتضمن قانون تنظیم السجون و 2005فیفري  06المؤرخ في: في  05/04القانون رقم  -7

  . 2005، 12إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس، ج ر العدد : 

، ج المتضمن تنظیم مهنة المحاماة ،2013وبر أكت 29المؤرخ في :  13/07القانون رقم  -8

  .2013، 55ر العدد : 

  المراسیم  /3

مام للعهد الدولي ضنالمتعلق بالا 16/5/1989المؤرخ في :  89/67رقم  الرئاسي المرسوم -

الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و 

  .1989، 20روتوكول الاختیاري، ج ر العدد : السیاسیة و الب

   ثامنا : المواقع الالكترونیة

 217بموجـــب القـــرار رقـــم ، 1948 دیســـمبر 10مي لحقـــوق الإنســـان بـــاریس الإعـــلان العـــال -1

 w.w.w.un. org/ ar/ index- htm ][)،  موقع الأمم المتحدة الشـبكي، ( دون تـاریخألف، 

  . ) 14:15بتوقیت ، 2/5/2016 ( أطلع علیه في :،
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 22 ،موقع ویكیبیدیا، الموسوعة فرنسا، 1789أوت  26إعلان حقوق الإنسان و المواطن  -2

 ] .org/ wiki https:// ar.wikipedia/ والمواطن -الإنسان-حقوق -إعلان [، 02/2016/

  ).09:40بتوقیت  28/4/2016: أطلع علیه في  ،(

 : القرارات القضائیة  تاسعا

بن  عن 761، ص 802رقم  7مجموعة القواعد، ج  1949ینایر 24نقض مصري في :  -1

   .63عشي حسین ، المرجع السابق، ص 

، 32،ص 59، رقم 19، مجموعة أحكام النقض، ص 23/12/1963 في : مصري ضنق -2

  .147المرجع السابق، ص ، منى جاسم الكوري عن

سلطان محمد الشاكر، المرجع  عن، 12/2/1993المؤرخ في :  95513القرار رقم :  -3

   .150، ص السابق

 عن، 6/1/1969، سنة 1، ص 1، رقم20مصري، مجموعة أحكام النقص، س  ضنق -4

  . 76، ص محمود عبد العزیز محمد، المرجع السابق

، 279ص  56رقم  30، مجموعة أحكام النقض، س 18/02/1997نقض مصري في :  -5

  . 60منى جاسم الكواري، المرجع السابق، ص  عن
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 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة العدل

 مجلس قضاء المسیلة

 محكمة المسیلة

 نیابة وكیل الجمهوریة

2016رقم :....../   

ترخیص بإجراء عملیة تفتیش                               

 

محكمة المسیلة نحن السید وكیل الجمهوریة لدى -  

بعد الإطلاع على طلب السید / ضابط الشرطة بأمن ولایة المسیلة -  

نلتمس من خلال الترخیص بإجراء عملیة التفتیش لمسكن المدعو /........المولود بتاریخ  -

.........بالمسیلة، ابن ........و........، جزائري الجنسیة، أعزب، بدون مهنة، مقیم بحي 

ارة......، والمشكوك فیه بالمتاجرة غیر الشرعیة بالمخدرات و ترویجها..... رقم....عم  

إجراء عملیة التفتیش بالمسكن المذكور أعلاه. -  

إن تعذر ذلك اتخاذ كل الإجراءات القانونیة ضد أي شخص یعرقل سیر العملیة طبقا  -

 للقانون.

كما نأمر بتحریر محضر عن ذلك بعد الانتهاء. -  

  15/05/2016المسیلة في                                                                

وكیل الجمهوریة                                                                      

 

 

  ) 1الملحق رقم ( 
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 الجمهور یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

 وزارة الداخلیة 

 المدیریة العامة للأمن الوطني

 أمن ولایة المسیلة

 المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة

15/05/2016المسیلة في                             03رقم :...../أ و/أوج/م و ش ق/  

 ضابط الشرطة، رئیس المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة

 بأمن ولایة المسیلة

 إلى السید/ وكیل الجمهوریة لدى محكمة المسیلة

طلب إذن بالتفتیشالموضوع :   

قانون الإجراءات الجزائیة 63،44المرجع : المواد   

في إطار التحقیق المفتوح من طرف المصلحة في قضیة المتاجرة غیر المشروعة للمخدرات    

وترویجها ضد المدعو/..... المولود بتاریخ.....المسیلة، ابن.....و....جزائري الجنسیة،أعزب، 

م بحي....رقم...عمارة رقم....المسیلة.بدون مهنة، مقی  

یشرفني أن أطلب منكم منحنا إذن بتفتیش المسكن المذكور بالعنوان أعلاه.     

سأوافیكم بنتائج التحریات المتحصل علیها في الموضوع.                                      

ضابط الشرطة                              

 

 

 ) 2الملحق رقم ( 
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 8............................................................ثانیا : تعریف التفتیش قانونا
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 24.................................................: العناصر الممیزة للعمل القضائي أولا

  25.................................................: أهمیة الطبیعة القضائیة للتفتیش ثانیا
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 27..................................................................: التفتیش الوقائي أولا

  30.................................................................: التفتیش الإداري ثانیا

  37........................: خصائص التفتیش وتمییزه عن بعض الإجراءات المطلب الثالث

 37...............................................: خصائص التفتیش القضائي الفرع الأول

 38...............................: التفتیش من أعمال السلطة الجبریة (الجبر و الإكراه) أولا

 41...........................................: المساس بحق السر( الارتباط بالحرمة) ثانیا

  41................................................: البحث عن الأدلة المادیة للجریمة ثالثا

  43................................: تمییز التفتیش عن بعض إجراءات التحقیق الفرع الثاني

  45.......................................................: تمییز التفتیش عن المعاینة أولاً 

  47....................................................ستجواب: تمییز التفتیش عن الا ثانیا

 48.......................................................: تمییز التفتیش عن الشهادة ثالثا

 50........................................................: تمییز التفتیش عن الخبرة رابعا

 51.....................................................التفتیش عن الضبط: تمییز  خامسا

  53.....................................................: تمییز التفتیش عن القبض سادسا

 57.........................................................: أحكام التفتیش المبحث الثاني
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 57............................................: الشروط الموضوعیة للتفتیش ولالمطلب الأ

 58.............................................................: سبب التفتیش الفرع الأول

 58.: وقوع الجریمة فعلا و الاشتباه في الشخص مرتكبها أو في حیازته لأشیاء متعلقة بها أولا

  61............................: أن یكون سبب التفتیش جریمة من نوع جنایة أو جنحة ثانیا

  61..................................: أن یكون الهدف من التفتیش الحصول على أدلة ثالثا

  62...................................................................: المحل الفرع الثاني

 63...........................................: أن یكون المحل محددا أو قابلا للتحدید أولا

 64.....................)ه : مشروعیة المحل ( أن یكون محل التفتیش مما یجوز تفتیش ثانیا

 68..................................................: السلطة المؤهلة للتفتیش الفرع الثالث

   69...........................................................: السلطة الآمرة بالتفتیش أولا

  71..........................................................: السلطة المنفذة للتفتیش ثانیا

 71........................................: الشروط الشكلیة لإجراء التفتیش المطلب الثاني

 72....................................................: قاعدة حضور التفتیش الفرع الأول

  73...................................................: تفتیش مسكن المتهم أو المشتبه أولا

  73..........................................: تفتیش مسكن غیر المتهم أو المشتبه فیه ثانیا

  75...........................................06/22ثالثا : الأحكام الواردة بموجب القانون 

  76.....................................................رابعا : الخروج عن قاعدة الحضور
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 76...................................................تحریر محضر التفتیش : الفرع الثاني

  76.................................................................: تعریف المحضر أولا

  77................................................................ثانیا : بیانات المحضر

 80..........................................................: الإذن بالتفتیش الفرع الثالث

  81...........................................................أولا : مفهوم الإذن بالتفتیش

  81.....................................................ثانیا : شكل إذن التفتیش و بیاناته

 82......................................................اعد تنفیذ التفتیش: قو  الفرع الرابع

 82....................................أولا : التفتیش في المیقات المقرر قانونا و الاستثناء

 86............................................................: طریقة تنفیذ التفتیش ثانیا

  87................................مطلب الثالث : شروط الاختصاص ( حالات التفتیش)ال

 88.................................................: التفتیش في حالة التلبس الفرع الأول

  صاغها المشرع -: التفتیش في حالة التحقیق الأولى ( في غیر حالة التلبس ) الفرع الثاني

 89......................................................-تحت عنوان التحقیق الابتدائي 

 91.....................................: التفتیش وفقا لأحكام الإنابة القضائیة الفرع الثالث

 91..........................................صدر الإنابة للتفتیشأولا : الشروط المتعلقة بمُ 

  92......................................................الشروط المتعلقة بالمندوب : ثانیا

  92........................................: الشروط المتعلقة بالإنابة من حیث الشكل ثالثا

  93........اضي التحقیقالفرع الرابع : القیام بالتفتیش في حالة التحقیق الابتدائي من طرف ق
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  94.................................................الفصل الثاني : موضوع التفتیش وآثاره

  94......................................................المبحث الأول : موضوع التفتیش

   95.......................................................المطلب الأول : تفتیش المساكن

   95..........................................................الفرع الأول : تعریف المسكن

 96...............................................الفرع الثاني: شروط المسكن المراد تفتیشه

 96............................................................أولا : المسكن محمیاً قانونیاً 

  97..................................................................: حیازة المسكن انیاث

   98................................................: لا یشترط في المسكن شكل معین ثالثا

  98........................................ما یأخذ حكم المسكن في التفتیشالفرع الثالث : 

  98.................لات العامة في غیر الأوقات التي یباح فیها للجمهور دخولهاا: المح أولا

  98..................................................: الأجزاء الملحقة بالمحال العامة ثانیا

  99........................................: المنقولات والأشیاء الموجودة داخل المنزل ثاثال

   99....................................: الأماكن المخصصة لممارسة بعض الأنشطة رابعا

   99.......................................الفرع الرابع : التمییز بین دخول الأماكن وتفتیشها

 100............................................................: الغرض من التفتیش أولا

   100...............................................: الغرض من الدخول إلى المساكن ثانیا

 101......................................................الفرع الخامس : تفتیش السیارات

  101................................................أولا : السیارات العامة وسیارات الأجرة
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 102.............................................................: السیارات الخاصة ثانیا

  103............................................المطلب الثاني : الشخص كمحل للتفتیش

  104......................................................: تعریف الشخص الفرع الأول

  105................................................الفرع الثاني : نطاق تفتیش الشخص

   106..............................................الفرع الثالث : التفتیش الخارجي للجسد

  108.......................................الفرع الرابع : تفتیش الأعضاء الداخلیة للجسم

  109..........................................: استخراج متحصلات المعدة وتحلیلها أولا

   110..................................................................: تحلیل الدم ثانیا

  111.........................................: المراسلات كمحل للتفتیش المطلب الثالث

 113..............................................الفرع الأول : تفتیش الرسائل المكتوبة

 113.....................................كمحل للتفتیش أولا : تعریف المراسلات الكتابیة

 114.........................................: مشروعیة تفتیش المراسلات المكتوبة ثانیا

 116....................................الفرع الثاني : مراقبة المحادثات الهاتفیة وتسجیلها

  116.....................الهاتفیة( المكالمات السلكیة واللاسلكیة)أولا : تعریف المراسلات 

 117..........................................ثانیا : مشروعیة مراقبة المكالمات الهاتفیة

 119......................................................المبحث الثاني : آثار التفتیش

  119.......................................ط كأثر مباشر للتفتیشالمطلب الأول : الضب
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  120....................................الفرع الأول : ضبط الأشیاء من منقولات وعقارات

  121..............................................................أولا : ضبط المنقولات

 128..............................................................: ضبط العقارات ثانیا

 129.....................................................: ضبط المراسلات الفرع الثاني

  129................................................................: ضبط الرسائل أولا

 130....................................................المحادثات الهاتفیة: مراقبة  ثانیا

 133...........: ضبط المراسلات الالكترونیة( البرید الالكتروني) و الأدلة الالكترونیة ثالثا

 135......................................: التصرف في الأشیاء المضبوطة الفرع الثالث

 136........................................................الأشیاء المضبوطة: رد  أولا

 138..................................................: مصادرة الأشیاء المضبوطة ثانیا

  139....................................................: بطلان التفتیش المطلب الثاني

  139.......................................................: مفهوم البطلان لالفرع الأو 

 140..............................................................: تعریف البطلان أولا

 140.............................................................: أسباب البطلان ثانیا

 142..............................................................أنواع البطلان : ثالثا

   143...........................: طبیعة بطلان إجراء التفتیش في التشریع الجزائري رابعا

 144.........................................: أحكام بطلان إجراء التفتیش الفرع الثاني
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 144.................................................شروط الدفع ببطلان التفتیش : أولا

  147...........................................: الجهات المقررة لبطلان الإجراءات ثانیا

150............................................................................الخاتمة  

  154......................................................................عقائمة المراج

162...........................................................................الملاحق  

164............................................................................الفهرس  

 

  

     



  باللغة العربیة :  الملخص

في  الأدلةجمع  إلىالتحقیق الرامیة  إجراءاتمن  إجراءالتفتیش  أنملخص هذه الدراسة هو    

تبعا لتغیر  الإجراءهذا  تطور قامت قرائن قویة على ارتكابها، وقد أوجریمة وقعت فعلا 

تعریفه في قانون  إلىالمشرع لم یتطرق  أنرغم  السائدة في كل مرحلة من المراحل، و الأنظمة

 من أن الفقه القانوني قام بصیاغته في عدة تعاریف تتفق كلها في أن إلاالجزائیة،  الإجراءات

ذو طبیعة  أدلةالبحث عن بالإضافة إلى والمساس بحریة السر  الإكراهو  خصائصه  الجبر

المشابهة له كالتفتیش  تالإجراءاهذه الخصائص هي ما تجعله یتمیز عن بعض  مادیة و

خاصیة مساسه بحق السر والطابع الاستثنائي له یمیزه حتى  أنوالتفتیش القضائي، بل  الإداري

  كالمعاینة مثلا. الأخرىالتحقیق  إجراءات أن

جعل المشرع  الأفرادخصوصیة  یمس حرمة و إجراءكونه  الإجراءالطابع الاستثنائي لهذا  و   

حصر القیام به على ید  إلى بالإضافةالموضوعیة  ط الشكلیة ویحیطه بمجموعة من الشرو 

حریات  كبر ضمانة فعلیة لاحترام حقوق وأهو ما یشكل  فئات معینة وفي حالات محددة و

  .الأفراد

فإن المحل یكون جسم   الأشخاص أسرارمحل البحث في التفتیش هو مستودع  أنبما     

باعتبارها تشكل الوعاء الذي یحتوي خصوصیات  أنواعهامراسلاته بكل  أومسكنه  أو الشخص

من  و الإجراءبطلان هذا  باشرتهوضعها المشرع لم بالقیود التي الإخلالیترتب عن  ، والأفراد

  .به الأخذعدم  والمستمدة منه  الأدلةثم عدم مشروعیة 

  

  

   

 



Résumé en français :  

   Le résume de notre étude  est que l'inspection est une procédure d'enquête visant 

la collecte de preuves d'un crime qui a effectivement eu lieu ou s'est fonde sur de 

forte clues pour le commettre ‚ Cette procédure s'est développée suivant les 

changements des systèmes en vigueur dans chaque phase bien que le législateur n'a 

pas abordé sa définition au code des procédures pénales néanmoins la 

jurisprudence l'a rédigée dans diverses définitions et toutes conviennent à stipuler 

que les caractéristiques de l'inspection sont la bonté ‚ La coercition‚ l'atteinte au 

droit au secret et la recherche des preuves de nature matérielle; c'est ce qui la 

distingue des autres procédures similaires comme l'inspection administrative et 

lʹinspection juridique  mais la propriété de lʹatteinte au droit au secret et son aspect 

exceptionnel qui la fait distinguer autres procédures dʹenquête à savoir lʹexamen. 

   Lʹaspect  exceptionnel  de cette  procédure, étant  une procédure  qui touche  

lʹintimité  et  la vie privée  des individus  a  laissé  le législateur  sʹentourer  dʹun  

ensemble  de clauses  formelles  et  objectives,  en  outre  son  application  est  

restreinte,  concernant  seulement  une catégorie  désignée  et  dans  des cas 

déterminés. Donc, cʹest  ce qui  constitue  une  garantie  effective  du respect  aux  

droits  et  aux  libertés des individus.   

   Étant donné que le sujet  de  la recherche dans lʹinspection est lʹatteinte  aux 

secrets des personnes, alors le sujet serait soit la personne soit son  domicile  ou  

ses  diverses  correspondances  vu  qu’elle  est  considérée  comme le récipient 

renfermant  les confidentialités des individus, et ce qui résulte de la non-conformité 

aux disposition législative est lʼannulation  de cette procédure par ailleurs 

lʼillégalité des preuves de celle-ci et leur  non adoption.                         
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